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من خلاله ولفترة معتبرة من الزمن  هیمنت، انتهجت الجزائر سابقا النظام الاشتراكي
على  أجبرتهانه فرضت علیها ظاهرة العولمة تحولات جذریة إلا أصادي ، على المجال الاقت

  .حریة المنافسة مبدأفتح المجال للمبادرة الخاصة للمؤسسات وذلك من خلال تكریس 

ارتبطت  ي الذي یقوم علیه اقتصاد السوق إذالجوهر  المبدأتعتبر المنافسة الحرة 
حد لازمت النشاط الاقتصادي واتصفت بأنها أ، و وتطور الفكر الاقتصادي اللیبراليبظهور 

، وحق مباشرة حیث تمنح هذه الحریة لكل شخص حریة المبادرة ،هالشروط اللازمة لاحتراف
مت ي نشاط من اختیاره في المكان وبالحجم الذي یریده، دون عوائق ولا قیود ولهذا قاأ

 أمن الحقوق الدستوریة وذلك بتكریس مبدمختلف التشریعات اللیبیرالیة إرسائها وتكریسها ض
  .حریة الصناعة والتجارة 

تسابق أو تضارب المصالح بین عدة أشخاص یتبعون نفسه "ة بأنها فتعرف المنافس
، وتعتبر المنافسة ركیزة لتطویر الإصلاحات الاقتصادیة التي قامت بها الجزائر منذ "الهدف

، وهذا ما یفسر اهتمام المشرع الجزائري بها، حیث كرس مبدأ حریة واخر الثمانیناتأ
الذي نص على وضع قواعد وأسس المنافسة  )1(06-95المنافسة الحرة من خلال الأمر رقم 

لقانون الملغى والمتعلق بالأسعار، ویعتبر من النصوص الرسمیة التي تبنت بصورة بدل ا
  .)2(1996نوفمبر  16ضمنیة مبدأ حریة المنافسة قبل أن یتبناه دستور 

لكن أمام النقائص التي تضمنها الأمر، خاصة فیما یتعلق بالممارسات المقیدة 
نافسة، أصبح على المشرع إلزاما تعدیله لكي یتماشى مع التطورات الراهنة في المجال للم

المعدل والمتمم بموجب قانون  )3(03-03الاقتصادي، وذلك بتعدیله من خلال الأمر رقم 
الذي نظم قواعد المنافسة الحرة ووسائل حمایتها من الممارسات المقیدة لها،  )4(08-12رقم 

                                                             
 .1995 يرفیف 22 يف خرؤملا 09 ددع ،ةیمسرلا ةدیرجلا ،ةسفانملاب قلعتی ،1995 ریانی 25 يف خرؤملا ،06-95 مقر رمأ -)1(

 07 يف خرؤم ،14 ددع ،ةیمسرلا ةدیرجلا ،يروتسدلا لیدعتلا نمضتملا ،2016 سرام 06 يف خرؤم ،01- 16 مقر نوناق -)2(
 .2016 سرام
 ممتمو لدعم ،2003 ةنس 43 ددع ،ةیمسرلا ةدیرجلا ،ةسفانملاب قلعتی ،2003 ةیلیوج 19 يف خرؤملا ،03-03 مقر رمأ -)3(
 .12/08 مقر نوناقلاب
 ممتملاو لدعملا ،2008 ةیلیوج 02 يف خرؤملا ،36 ددع ،ةیمسرلا ةدیرجلا ،2005 ناوج 25 يف خرؤملا ،12/08 مقر نوناق -)4(
 .10/05 نوناقلاب
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لذي سد بعض الفراغات ووسع من نطاق تطبیق قواعد المنافسة ا )1(05-10وأخیرا القانون 
تغناء عنها في المجال وتشكل قواعد المنافسة ضرورة لا یمكن الاس ،كثر فعالیةألتحقیق 

لیات على النظام التنافسي والسیر المنتظم لآث تسمح هذه القواعد بالمحافظة یح الاقتصادي،
  .السوق

 ضفسة بصفة عامة تلك التصرفات الصادرة عن بعیقصد بالممارسات المقیدة للمنا
خلال بالنظام العام الاقتصادي، ویلعب في السوق وبالتالي الإ بهدف عرقلتها المؤسسات

وعلیه یشترط لحظر . قانون المنافسة دورا فعالا في ردع هذه الممارسات المنافیة للمنافسة
نه ، ولكن رغم ألحظر الاتفاقات عمال المدبرة نفس الشروط الواجب توافرهاالممارسات والأ

المدبرة والاتفاقات كنوع من الشراكة المؤقتة بین  والأعمالتظهر كل من الممارسات 
تصرفات تعزز من وضعیتها الاقتصادیة في السوق المعنیة  إتباعالمؤسسات المعنیة بهدف 

ضعاف   .تلك المتعلقة بالمنافسین وإ

ستعملها عادة المتعاملون لتقیید التجارة غیر المشروعة التي ی والأسالیبن الصور إ
، ومن أهم النتائج لى احتكار السوق، وهي تهدف كلها إوالمنافسة الحرة كثیرة ومتعددة

في  1996حریة التجارة والصناعة الذي كرسه التعدیل الدستوري لسنة  المترتبة على مبدأ
  ".القانون إطارحریة الصناعة والتجارة مضمونة وتمارس في "منه  86المادة 

أ حریة مبد:"تنص على أصبحتحیث  2016هذه المادة في تعدیل  توقد عدل
حظر الاتفاقات بین  مبدأ، المبدأهم النتائج المترتبة عن هذا ، ومن أ"الاستثمار والتجارة

تقیید  أوالاتفاقات من تغییر البنیة التنافسیة للسوق  إلیهالمتعاملین وذلك نظرا لما تؤدي 
  .یهالمنافسة ف

المنافسة الجزائري والفرنسي حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة في قانون  مبدأوقد ورد 
یة المفتوحة على وشاملا لكل الاتفاقات التي تقع في مختلف النشاطات الاقتصادعاما 

 ن الاتفاقات المبرمة في مختلف القطاعات الاقتصادیة والمقیدة للمنافسةالمنافسة، حیث أ

                                                             
 .2010 توا 18 يف خرؤملا ،46 ددع ،ةیمسرلا ةدیرجلا ،2010 توا 15 يف خرؤملا ،05- 10 مقر نوناق -)1(
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إنتاج، توزیع من قانون المنافسة سواء كان النشاط الاقتصادي  06تكون خاضعة لنص المادة
المعدل بالقانون رقم  )1( 03/03رقم الأمرمن  02و خدمات ، وهذا حسب نص المادة أ

مشار لا 02ن المادة تفاقات المساس بالمنافسة ، كما أوذلك متى كان الهدف من الا 10/05
شخاص ن في الأقانون المنافسة والمتمثلی یهملع طبقالذین ی افالأطر تحدد یها سابقا ال

  .العمومیة الأشخاص، المنظمات المهنیة، الجمعیات وكذلك عنویةالطبیعیة والم

المنافسة نجد أن المتعلق ب 03/03 الأمر رقممن  06لى نص المادةإوبالرجوع 
تتعلق بالاتفاقات المقیدة ن المشرع لم یحدد بوضوح المجالات أو النشاطات التي یمكن أ

  .للمنافسة واكتفى بحظرها، متى كانت تمس بالمنافسة

داري مكلف بحمایة المنافسة وضبط نص قانون المنافسة على خلق جهاز إكما 
المنصوص علیها بموجب قانون  الأحكامتطبیق  الأخیر،فیراقب هذا "مجلس المنافسة"السوق 

رسات التي تخل د الذي قام بردع كل المماالمنافسة، ومعاقبة كل خرق لهذه القواع
  .بالممارسات المحظورة

فمجلس المنافسة هو السلطة المكلفة قانونا بضمان السیر الحسن للمنافسة وتشجیعها، 
ء تعلق لسوق والحد من المنافسة فیه، وسوابا الإخلالفینظر في الممارسات التي من شانها 

  بالنظر في النزاعات المتعلقة به، فهو الهیئة المكلفة ةوالخدم و التوزیعأ الإنتاجب الأمر

سعى المشرع الجزائري إلى حظر المنافسة من الممارسات المقیدة لها، وذلك بتكریس 
هذا المبدأ ووضع قواعد خاصة لمتابعة وقمع هذا النوع من المخالفات على نحو أكثر 

فسة، الذي سد الفراغات التي كانت المتعلق بالمنا 03-03فعالیة، وهذا ما جاء به الأمر رقم 
، الذي استحدث بموجبه جهاز خاص مستقل یتمتع )2(06-95قائمة في ظل أمر رقم 

بسلطات واسعة في مجال ضبط وتنظیم المنافسة وحظر الممارسات المنافیة لها، وهو مجلس 
ومن الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع كونه من المواضیع البالغة .المنافسة

                                                             
 .قباسلا عجرملا ،ةسفانملاب قلعتی ،2003 ةیلیوج 19 يف خرؤم ،03/03 مقر رما -)1(

 .قسابالع رجلما ،ةسفانملاب قلعتی ،1995 ریانی 25 يف خرؤملا ،06-95 مقر رمأ -)2(
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، وكذلك افتقار الأهمیة، وكون مواضیع المنافسة تعد من مواضیع الجدیدة المطروحة للدراسة
لمثل هذه الدراسات، كذلك رغم وجود أحكام ونصوص قانونیة إلا أننا لا نجدها  الجامعة

  .مطبقة في أرض الواقع

كذلك نشیر إلى الصعوبات التي صادفتنا واعترضتنا وهي نقص المراجع في هذا 
  .القانون الجزائريال وتلك المتخصصة في المج

  :والإشكالیة المطروحة في دراستنا هذه یمكن یحصرها فیما یلي

إلى أي مدى كرس المشرع مبدأ حظر الممارسات المنافیة للمنافسة؟ ومدى تطبیق 
  الممارسات المحظورة ؟قواعد قمع 

وذلك من خلال تحلیل  التحلیلي ونعتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي
ارتأینا الإشكالیة النصوص القانونیة، ولهذا وفي سبیل بلوغ هذه الدراسة هدفنا الإجابة على 

نتطرق في الفصل الأول إلى تكریس مبدأ : روري تقسیم موضوعنا إلى فصلینن الضأنهم
ت حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة، وفي الفصل الثاني تعرضنا لقواعد قمع الممارسا

 .المحظورة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



ل   تكرʉسࡧمبدأࡧحظرࡧטتفاقاتࡧالمقيدةࡧللمنافسة                                                 الفصلࡧכوّ

 

 6 

الاتفاقات المقیدة للمنافسة تعتبر من أول الممارسات التي حرص المشرع الجزائري 
على حظرها ومعاقبة مرتكبیها، فنص علیها منذ إصدار أول نص قانوني یهدف إلى حمایة 

، الذي نص على حظر الاتفاقیات 1989السوق، فتطرق إلیها بموجب قانون الأسعار لسنة 
لضمنیة التي تؤدي إلى عرقلة السوق والتي تصدر عن كل شخص یتمتع بصفة الصریحة وا

المعدل  2003والثاني لسنة  1995تاجر، وبعد ذلك نصت قوانین المنافسة الأول لسنة 
  .والمتمم على المخالفة نفسها ولكن بصیغة جدیدة

التي نص  ساسیین أولهما الاتفاقات العقدیةتتخذ الاتفاقات المقیدة للمنافسة شكلین أ
علیها المشرع الجزائري صراحة بموجب قانون المنافسة، فالقاعدة أنه كلما ابرم اتفاق من 
طرف أشخاص تتمتع بالحریة والاستقلالیة التامة، وأدى هذا الأخیر إلى تقیید المنافسة 

  .وعرقلتها نكون بصدد الاتفاقات المحظورة بموجب قانون المنافسة

، أهم ما یمیز هذا النوع من الاتفاقات ة هناك الاتفاقات العضویةإلى جانب الاتفاقات العقدی
 هو أنها ذات طابع خاص لأنها من جهة تبرم بین متعاملین اقتصادیین غیر متنافسین

مبدأ معرقلة للمنافسة، ولكنها في الوقت ذاته الاتفاقات من حیث  أساسا، ومن جهة أخرى هي
صل إلى مفهوم الممارسات المنافیة للمنافسة هذا الف اتحقق التطور الاقتصادي، فقسمن

المبحث (، ثم تطرقنا إلى الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر الاتفاق )المبحث الأول(
 ).الثاني
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ل  المبحث الأوّ
 المنافیة للمنافسة الممارساتمفهوم 

ا وهذ كم العلاقات الاقتصادیة في السوق یعتبر التنافس المبدأ الأساسي الذي یح
وهذا ما أدى  الاقتصادیة لفرض قوتها في السوق المبدأ لا یعتبر الوسیلة الفعالة للمؤسسات

بها إلى إیجاد طرق احتیالیة لمزاحمة السوق، ومن أجل ذلك ظهرت الاتفاقیات المحظورة 
ال لتحقیق غایة المزاحمة في السوق وهي طریق للمؤسسات التي تفتقد إلى تطویر  كحل فعّ

لسوق، وهذه الممارسة أظهرت آثار سلبیة كثیرة على المنافسة لعرقلتها وتقییدها حركیتها في ا
ولهذا وضعت قواعد من خلال وضع شروط لحظر هذه الاتفاقیات وتحدید أشكالها ووضع 

  .نماذج لهذه الاتفاقیات واستثناءات على مبدأ حظرها

 المطلب الأوّل

  تعریف الاتفاق المنافي للمنافسة 

المحظورة للمنافسة أحد المحاور المهمة في القانون الاقتصادي بصفة عامة  تضم الاتفاقات
ن كانت  وقانون المنافسة بصفة خاصة، وتعتبر من أهم المواضیع التي شغلت الدراسات الفقهیة لكن وإ
هناك اختلافات في اهتمامات هذه الدراسات المختلفة، حیث یبحث الجانب التشریعي إلى وضع تحدید 

نصوص جامدة لتحدید الممارسة، في حین یبحث الفقه إلى اعتماد مبدأ الملائمة  دقیق یوضح
لهذه الممارسة ووضع تعریف جامع الاقتصادیة، إلا أن الهدف واحد یتمثل في وضع إطار خاص 

  .لها
ثم على ) أولا(ولمعرفة تعریف كل من الجانبین نقوم بالوقوف إلى التعریف التشریعي 

  ).اثانی(التعریف الفقهي 
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  .التعریف الفقهي : الفرع الأول

، فلقد كانت محور )1(تعتبر الاتفاقات الاقتصادیة من أقدم مواضیع القانون الاقتصادي
اهتمامات الفقه منذ القدیم، إلا أن في مجمل دراستهم أشاروا إلى صعوبة وضع تعریف لهذا 

دراستهم ساهمت بصفة الشكل من الممارسة، وهناك من أشار إلى فشلها، لكن رغم ذلك ف
فعالة في مساعدة هیئات الرقابة، لاسیما مجلس المنافسة والهیئات القضائیة المختصة في 
تحدید وتكییف الاتفاقات التي تدخل في مجال الحظر، والتعریف الكلاسیكي الاتفاق یعتبر 

إتباع  أنه كل توافق إرادة عونین اقتصادیین أو أكثر مستقلین كل واحد عن الآخر لیقرروا
سلوك بصفة مستقلة في السوق، وتصنیف لجنة المنافسة الفرنسیة السابقة أن كل اتفاق 
یفترض توافق في الإرادات بین الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة ویعتبر شرط مطلق لتشكیل 

  .)2(الاتفاق المنافي للمنافسة

یتعلق  03-03وتجدر الإشارة إلى أن هذا النص الجدید الذي تضمنه الأمر رقم 
 06-99بالمنافسة قد جاء بعدة تعدیلات بالمقارنة مع النص القدیم الذي اضمنه الأمر رقم 

  :ونظرا لأهمیة محتواها ارتأینا الإشارة إلیها وهي كما یلي

  

  

  

  

  

                                                             
(1)- BLAISE Jean Bernard, Le statut juridique des ententes économiques dans le droit 
français et le droit des communautés européennes, Lites, Paris, 1964, P,13.  
(2)- BOUTARD LABARDE (M.C), CANIVET Guy, Droit français de la concurrence, LGDJ, 
Paris, 1994, P,37. 
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من حیث صیاغة عنوان الفصل الذي وردت فیه الاتفاقات حیث جاءت بعبارة 
هذا على غرار النص القدیم كان بصیغة  الممارسات المقیدة للمنافسة في النص الجدید

لكن في هذا الإطار فإن العبارة . )1(ممارسات المنافسة والمعاملات المنافیة للمنافسة
 Lesالمستعملة في التشریعات الأخرى لاسیما الفرنسي هي الممارسات المنافیة للمنافسة 

pratiques anticoncurrentiellesید، العرقلة، والحد ، كون العبارة أشمل تتضمن التقی
  .)2(أي كل أشكال المساس بالمنافسة، فالممارسات المنافیة یكون تأثیرها على كل السوق

فمثلا فالنص القدیم الذي لم یشیر إلى إلى تحدید السوق حیث : في تحدید السوق
  ...".في سوق ما "... : جاءت العبارة عامة

السوق أو في جزء جوهري في نفس "... : فالنص الجدید حدد إطارها كما یلي
  ...".منه

  :التعریف التشریعي :الفرع الثاني

  :على أنه )3(المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  6تنص المادة 

                                                             
  :لقد أدرج في هذا الفصل إلى جانب الاتفاقات -)1(

 .07التعسف في وضعیة الهیمنة في المادة  -
 .10البیع أقل سعر التكلفة في المادة  -
 .11التجمیع الاقتصادي في المادة  -

  :أما في القانون الجدید فجاء النص كما یلي
 .06الاتفاقات في المادة  -
 .07التعسف في وضعیة الهیمنة في المادة  -

  :وأضاف ممارستین وهما
 .10عقود الشراء الاستئثاریة في المادة  -
 11التبعیة في المادة  التعسف في استغلال وضعیة -
أما التجمیع الاقتصادي . والتي استبدلت البیع بأقل سعر التكلفة 12البیع بأسعار مخفضة تعسفیا في المادة  -

  0فخصص له فصل كامل هو الفصل الثالث
(2)- BALAISE Jean Bernard, Droit des affaires, 2ème édition, LGDJ, Paris, 2000, P,202. 
Voir également : BIENYME Alain, Op.cit, P,298. 

، 2003، سنة 43المتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  06المادة  -)3(
  .2008جویلیة  02، صادر في 36، ج ر عدد، 2008جوان  25المؤرخ في  08-12المعدل والمتمم بالقانون 
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تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات الصریحة والضمنیة عندما تهدف "
ل لها في نفس أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلا 

  :السوق أو جزء جوهري منه، لاسیما عندما ترمي إلى

 الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها - 
 تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني - 
 اقتسام الأسواق أو مصادر التموین - 
لسوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد ا - 

 لانخفاضها
تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم  - 

 من منافع المنافسة
إخضاع إبرام مع العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة  - 

  .)1("التجاریةبموضوع هذه العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف 

، فالمشرع )2(ولقد تم نقل النص حرفیا من قانون حریة الأسعار والمنافسة الفرنسي
نما اكتفى  الجزائري مثل المشرع الفرنسي لم یتطرق إلى تعریف الاتفاقات المنافیة للمنافسة، وإ
بسرد الحالات التي تكون فیها محظورة، حیث كانت صیاغة النص عامة تشمل الأعمال 

رة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة والضمنیة، لكن یشترط أن یكون هدفها الحاضر أو المدب
تهدف أو یمكن "... : المستقبلي منافي للمنافسة وذلك ما نص علیه القانون من خلال عبارة

  ...."أن تهدف 

وبمفهوم المخالفة فالاتفاقات التي لا تهدف تقیید المنافسة، لا تدخل في إطار الحظر، 
  .ذا یعتبر تأكید للمبدأ أن الاتفاقات الاقتصادیة لا تشكل مساسا بالمنافسة بحد ذاتهاوه

                                                             
  .2003جویلیة  23الصادرة في  ،43الجریدة الرسمیة، العدد  -)1(
  .یتعلق بحریة الأسعار والمنافسة 1986دیسمبر  1مؤرخ في  86- 1243من الأمر رقم  07حیث تنص المادة  -)2(
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وبهذا یكون التعریف التشریعي للاتفاقات المنافیة للمنافسة، لیس على أساس 
نما على أساس أهدافها وغایتها   .)1(خصائصها وإ

لق حیث أضاف النص الجدید حالتین تتع: من حیث توسیع مجال حظر الاتفاق
  :بالمعاملة مع الشركاء التجاریین وهي

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من " -
 .منافع المنافسة

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه  -
  ".العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

ا یمكن الإشارة إلیه هنا أنه رغم كل أن هذه التعدیلات ساهمت في وضع تنظیم م
  .دقیق للاتفاقات الاقتصادیة إلا أنها لم تصل بعد إلى وضع تعریف جامع ومانع لها

  المطلب الثاني
  شروط حظر الاتفاقیات 

لمادة المتعلق بالمنافسة والمتممة با )2(03-03من الأمر  6بالرجوع إلى أحكام المادة 
تحظر الممارسات والأعمال ": التي تنص على ما یلي )3(12-08من القانون رقم  05

المدیرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف إلى عرقلة حریة 
المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو جزء جوهري منه لاسیما عندما 

  :ترمي إلى

 .خول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیهاالحد من الد - 

                                                             
  .15تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)1(
  .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 03- 03من الأمر رقم  06المادة  -)2(
  .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 03-03المعدل والمتمم بالأمر  12- 08من القانون رقم  05أنظر المادة  -)3(
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تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور  - 
 .التقني

 .اقتسام السوق أو مصادر التموین - 
عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع  - 

 .الأسعار أو انخفاضها
فئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاریین، مما تطبیق شروط غیر متكا - 

 .یحرمهم من منافع المنافسة
إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة  - 

 .بموضوع هذه العقود سواء بحكم أو حسب الأعراف التجاریة
  ."السماح بمنح صفة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة -

خلال هذا النص أنّ سبب منع المشرع لمثل هذه الممارسات هو إخلالها  ویتضح من
  غیر ان أخذ النص بعمومیة یجعل هناك صعوبة في تطبیقه وعلیه بالعودة بقواعد المنافسة

هو صاحب الاختصاص في مراقبة الاتفاقات المحظورة نجد انه مهام مجلس المنافسة الى 
 ذ یتدخل المجلس لمنع ومعاقبة الاتفاقیات المنافیة التي یبرمها المؤسسات الاقتصادیة، إ

  .)1( :ولكي یتحقق ذلك فانه یجب من وجود شروط اساسیة نذكرها كالأتي للمنافسة

 .)فرع أول( وجود اتفاق  -
 ).فرع ثاني( تقیید الاتفاق للمنافسة -
  ).فرع ثالث(تحدید السوق التنافسیة  -

  :وجود اتفاق : الفرع الاول

رة عبارة عن تعبیر للإرادة المستقلة من طرف مجموعة من الاتفاقات المحظو 
المؤسسات لتبني خطة مشتركة تهدف وتقید حریة المنافسة داخل سوق واحدة للسلع 

                                                             
براهیمي نوال، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق فرع قانون  -)1(

  .28، ص2004الاعمال جامعة الجزائر 
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فتكییف الاتفاق یستدعي التقاء  ،)2(، ولا یقوم الاتفاق إلاّ بوجود هذا الشرط)1(والخدمات
بالاستقلالیة في اتخاذ القرار، مجموعة من الإرادات بین مجموعة من المؤسسات تتمتع 

بحیث تساهم كل منها بغیة إیجاد هدف مشترك بینهم فلا یتحقق هذا الشرط إلاّ بوجود إرادة 
  .)3(مجتمعة بین المتعاملین

ه قائم بمجرد تبادل الإیجاب والقبول ولا یهم الشكل  ویمكن تعریف الاتفاق على أنّ
  .)4(الذي یكتسبه الاتفاق

صریحا أو ضمنیا أو مكتوبا أو شفهیا أو اتفاق حقیقي أو عبارة عن فقد یكون الاتفاق 
عمل مدبر أو ترتیبات أو تفاهمات حول عرقلة المنافسة، فحسب قانون المنافسة لا یهم ما 

أن یكون هناك توافق أو تفاهم إذا كان الاتفاق أفقیا أو عمودیا فالمهم في كل هذه الحالات 
إلى إعاقة وعرقلة المنافسة الحرة وتقییدها، سواء بتحدید بین الأطراف من خلاله أن یؤدي 

الأسعار أو تقلیص الإنتاج أو الحد من الدخول في السوق، أو اقتسام الأسواق أو مصادر 
  .)5(التموین

بالتالي لا یدخل ضمن هذا الإطار العرض أو التحریض إن لم تحقق نتیجة فعلا، 
  .ي سوف نتطرق إلى عرضهاكذلك القانون حدد صفة معینة للأطراف والت

  

                                                             
،  الأعمالتصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع  قانون بوحلایس إلهام، الاخ -)1(

  .10، ص 2005جامعة منتوري، قسنطینة، 
، أعمال الملتقى الوطني حول الجرائم "تنظیم المنافسة الحرة لضبط السوق التنافسیة وحمایة المستهلك"ناصري نبیل،  -)2(

  .73، ص 2007أفریل  25- 2ماي، قالمة،ـ یومي  8تصادیة والتعدیلات التشریعیة، جامعة المالیة في ظل التحولات الاق
، مذكرة لنیل شهادة 03- 03والأمر  06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة ما بین الأمر رقم  -)3(

  .37ص ، 2004الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، منشورات بغدادي، 02- 04والقانون  03- 03كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر  -)4(

  .37، ص 2010الجزائر،  
  37،  صنفسهالمرجع -)5(
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  :تحدید الصفة القانونیة للأطراف: اولا

المتعلق بالمنافسة لم یحدد الصفة  03-03من الأمر رقم  6حسب نص المادة 
من الأمر أعلاه بموجب أحكام  3القانونیة لأطراف الاتفاق لكن بالعودة إلى نص المادة 

عة لقانون المنافسة هي المؤسسة نجدها تحیلنا إلى أنّ الأشخاص الخاض 12-08القانون 
المؤسسة كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس : "والتي عرفها كما یلي

  ".بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو الاستیراد

المشرع الجزائري في نص المادة السابقة الذكر بعد تعدیله لها أضاف المصطلح 
ومنه نستنتج أنّ المشرع لا ینظر إلى صفة الشخص وطبیعته سواء " اداستیر "الأخیر فیها 

  .)1(كان معنوي أو طبیعي فالمهم أن یمارس نشاطا اقتصادیا

ها ونجد تعریف فقهي على غرار التعریف  التشریعي حیث عرفها بعض الفقهاء على أنّ
قراراته المحددة كیان یمارس نشاطا اقتصادیا ویتمتع بقدر كاف من الاستقلالیة في اتخاذ 

  .)2(عما إذا كان شخصا معنویا أو طبیعیالسلوكه في السوق بغض النظر 

  :خضوع الأشخاص الخاصة والعامة لمبدأ حظر الاتفاق  - أ

تتمتع الأشخاص العامة بامتیازات السلطة العامة خاضعة لتطبیق قانون المنافسة، 
إذا كان تاجرا أم " فة الشخصوهذا في حالة ما إذا تدخلت في النشاط الاقتصادي، لا تهم ص

ه یمارس مهنة حرة، وهذا ما أكدته المادة  من الأمر رقم  02لا، ولا یهم إذا كان حرفیا أو أنّ
المتعلق  05-10وأحكام القانون  12- 08المعدلة والمتممة بموجب أحكام القانون  03-03

                                                             
ن أتى بأحكام جدیدة وتسمیات جدیدة لأشخاص قانون المنافسة، وهي المؤسسة في حی 2003قانون المنافسة سنة  -)1(

وهذا المصطلح لم یعرف سابقا سواء شخص طبیعي أو معنوي دون " عون اقتصادي"أشار إلى تسمیة  06- 95الأمر 
  .تحدید نشاطه

، رسالة لنیل )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري  -)2(
  .93، ص 2008فرع القانون العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،   درجة الدكتوراه دولة في القانون،
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المخالفة، تطبق بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى ":بتعدیل قانون المنافسة والتي تنص
  :أحكام هذا الأمر على ما یلي

نشاطات الإنتاج بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي، ونشاطات التوزیع 
منها تلك التي یقوم بها المستورد والسلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع 

تقلیدیة والصید البحري، المواشي وبائعو اللحوم بالجملة ونشاطات الخدمات والصناعة ال
تي یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة، وجمعیات ومنظمات مهنیة مهما یكن وتلك ال

وضعها القانوني وشكلها وهدفها، الصفقات العمومیة، بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة 
  .إلى غایة المنح النهائي للصفقة

المرفق العام أو ممارسة غیر أنّه یجب أن لا یعیق تطبیق هذه الأحكام، أداء مهام 
  .)1("صلاحیات السلطة العمومیة

  :شرط ممارسة النشاط الاقتصادي  - ب

، ولكي یعتبر )2(لكي یخضع نشاط معیّن لقانون المنافسة یجب من توفر سوق معینة
النشاط خاضع لمبدأ الحظر وجب توافر هذا الشرط وهو ممارسة نشاطات الإنتاج والتوزیع 

، إذ )3(المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  02نص المادة  والخدمات وهذا ما جاء في
نجد المشرع وضح المعیار العضوي والمعیار المادي لتحدید مجال تطبیق هذا الأمر، مما 
یعني أنّ الاتفاقات المحظورة هي الأخرى تتعلق بنشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات خاصة 

  .)4(یمثل استثناء على المبدأ العام وهو حریة الاتفاقإذا علمنا أن حظر الاتفاق في الحقیقة 

                                                             
من القانون التجاري الفرنسي، نقلا عن كتو محمد الشریف، المرجع السابق، ص  410-04تقابل هذه الأحكام المادة  -)1(

20.  
فرع قانون الأعمال جامعة  یرتواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجست -)2(
  .21، ص 2007بومرداس،  ،محمد بوقرةأ
  ).الملغى(المتعلق بالمنافسة  06-95من الأمر رقم  02تقابلها المادة  -)3(
  .28براهیمي نوال، المرجع السابق، ص  -)4(
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إلى صفته سوف یخضع لأحكام قانون المنافسة  فإذن كل شخص دون النظر
بممارسة النشاط الاقتصادي، فهو المعیار المعتمد للتمییز بین مختلف نشاطات الشخص 

  .المعنوي العام، فهو معیار تحدید الاختصاص

ستعمل فیه امتیاز السلطة العامة فلا یخضع لأحكام قانون فإذا كان النشاط إداریا وا
المنافسة ویخضع من حیث الاختصاص إلى القضاء الإداري، في حین إذا كان النشاط 
لى الأجهزة المحددة من طرف قانون المنافسة  اقتصادیا فیخضع إلى قانون المنافسة وإ

التي لا  وبهذا الصدد فالنشاطات لمتابعة أشكال الممارسات المحظورة، بما فیها الاتفاقات،
تدخل في مجال الإنتاج، التوزیع لأنّ نشاطها ذات طابع اجتماعي ولیس ذات طابع 

  .)1(الاقتصادي

كذلك الجمعیات التي لا تمارس نشاط الإنتاج والتوزیع أو الخدمات، لكن بالنسبة 
جلب عملاء، وبهذا للجمعیات التي یكون لها نشاطا تجاریا قد تكتسب محلا تجاریا وتقوم ب

القانون ینشئ لها الحق في حمایة عملائها كما یمنح لها الحق لمنافسیها في متابعتها إذا 
كذلك نجد القضاء الفرنسي اعترف بأنّ  ،)2(ارتكبت فعل من أفعال المنافسة غیر المشروعة

هنیة، ما لم الاتفاق المنافي للمنافسة لا یمكن إدانته إذا أبرم بین مجموعة من المنظمات الم
  .تشارك فیه مؤسسة واحد على الأقل

بل أن كافیا للقول بأنّ الاتفاق قائما  إلاّ أنّ شرط ممارسة النشاط الاقتصادي لیس
  .)3(تكون أطراف هذا الاتفاق متمتعة بالاستقلال إزاء بعضها

  

                                                             
  .21تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)1(
فسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، جامعة توات نور الدین، الجمعیات وقانون المنا -)2(

  .159، ص 2002الجزائر، 
، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري  -)3(

  .98السابق، ص 
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  :شرط استقلالیة الأطراف -ج

اق منافي للمنافسة لوجود وحدة لا یعتبر الاتفاق الذي یبرم بین شركة الأم والفرع اتف
اقتصادیة بینها فهنا نقصد بالاستقلالیة الاقتصادیة ولیس الاستقلالیة القانونیة لوجود وحدة 

تباع  یة القانونیة تشمل الجانب الماليفالاستقلال. اقتصادیة بینها والاستقلالیة في التسییر، وإ
بت أنّ المشاورات والاتفاقات التي كل واحد منهم سلوكات مستقلة في السوق، لهذا فمن الثا

من  06تجري بین شركات تابعة لنفس التجمع تخرج من حیث المبدأ من نطاق تطبیق المادة 
اشترط في هذا الإطار توفر شروط  الفرنسيقانون المنافسة، ومن كل هذا نجد أنّ القضاء 

  :لتطبیق هذا المبدأ وهما

أما إذا كانت لا تملك أو تنازلت المؤسسة إذا كانت المؤسسات متمیزة وقائمة بذاتها،  -1
أو عدة مؤسسات على استقلالها المالي أو التجاري أو التقني وتنفیذ تعلیمات شركة 

 .الأم فلا تخضع لقواعد المنافسة الخاصة بالاتفاقات
ها یجب أن  -2 والشرط الثاني رغم عدم توفر الاستقلال التجاري التقني فیما بینها، إلاّ أنّ

  .خرق لواجب المنافسة بینهاتتصرف دون 

  :رضا أطراف الاتفاق : ثانیا

أي اتفاق مهما كان لا یقوم إلاّ إذا صدر الرضا صحیحا من أطرافه، فحسب المادة 
المتعلق بالمنافسة، یعاقب على الممارسات الصادرة عن الأعوان  03-03من الأمر رقم  06

دفع مرتكبها إلى ذلك، فالمهم أن یكون الاقتصادیین والمؤسسات دون الاهتمام بالواقع التي ت
  .)1(للممارسة هدف أو أثر منافي لها حتى تقوم المخالفة

ه لا یشرط تعهد متبادل بین الأطراف ولا حتى قرار مشترك، إلاّ أن البعض  إلاّ أنّ
ه لا یشترط أن یكون كل اتفاق مجسد  تأخذ صورة العقود المعروفة في القواعد العامة، إلاّ أنّ

                                                             
ممارسات المنافیة للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الفانون العام بري حسیبة، عناني حكیمة، إجراءات قمع ال -)1(

 .14، ص 2013للأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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، ولا یشترط أن یتم حتى وفق إجراء التراضي المعروفة في النظریة العامة )1(ة عقدیةفي صور 
فبالتالي یكفي أن یتبادل الأطراف بعض  بموجب صدور إیجاب وقبول الأطراف  للالتزام

المعلومات للتأثیر والمساس بالسوق أو انضمام مؤسسة إلى سلوك صدر من عدة مؤسسات، 
رى القرار الفردي الصادر عن المؤسسة الأولى، كذلك یدخل في وبذلك تسلك المؤسسات الأخ

  .)2(الحظر كل توصیة وتعلیمة تصدرها الهیئات المهنیة لأعضائها من أجل تقیید المنافسة

وبالتالي ینتج رضا أطراف الاتفاق أثره الصحیح وتوقع علیه جزاءات الإخلال 
  .عیب یشوب نیتهم في المنافسةبالمنافسة یجب أن تكون إرادتهم صحیحة وخالیة من كل 

  :اــــسلامة الرض  - أ

من أجل إدانة الأطراف یجب إثبات اشتراكهم في التواطؤ الإرادي عن رضا صریح 
معیب بواسطة التدلیس أو الغلط أو  یكون ألاخالي من عیوب الإرادة، فالتراضي یجب 

  .)3(الإكراه الذي له معنى واسع

  :اقنیة الأطراف لا تعتبر شرط لحظر الاتف  - ب

نیة أطراف الاتفاق لا تعتبر من عناصر الاتفاق المنافي للمنافسة، فالقانون لا یعاقب 
على الممارسات التي تتضمن نیة مناهضة المنافسة، وهذا ما یمیز قانون المنافسة في 
أحكامه المتعلقة بالممارسات المحظورة عن الفروع الأخرى من القانون ونجد منها قانون 

فیعاقب الاتفاقات المحظورة )4(الالتزامات فهو قانون موضوعي اقتصادي العقوبات وقانون
دون الاهتمام بالدافع النفسي للأطراف، ودون البحث عن قصد الأطراف في التأثیر سلبا 

  .على المنافسة

  
                                                             

 .24تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)1(
 .14بري حسیبة، عناني حكیمة، المرجع السابق، ص  -)2(
 .103كتو محمد الشریف، المرجع السابق، ص  -)3(
 .25، ص المرجع السابقتواتي محند الشریف،  -)4(
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  .تقیید الاتفاق للمنافسة : الفرع الثاني

سة عن باقي الاتفاقات، شرط الإخلال بالمنافسة أهم ما یمیز الاتفاقات المقیدة للمناف
التي یبرمها المتعاملون الاقتصادیون، لأن عدم الإضرار بالمنافسة یخرج النزاعات الناشئة 
عن هذه الاتفاقات من حیز تطبیق قانون المنافسة، وبالتالي تخرج من اختصاص مجلس 
، المنافسة، وتدخل في إطار الممارسات التجاریة التي تخضع لاختصاص القاضي التجاري

أما عن شكل الاتفاقات المحظورة، فلا یمكن حصرها فیمكن إدماج كل اتفاق مهما كان شكله 
ة أو في قائمة الاتفاقات المقیدة للمنافسة، لكن شریطة أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافس

  .)1(الحد منها أو الإخلال بها في السوق نفسه أو في جزء جوهري منه

الاتفاقات لیست كلها محظورة بحد ذاتها ولكون أنّ هناك وهنا یعني أنّ المبدأ هو أنّ 
مبدأ قدیم وأساسي وهو مبدأ التعاقد وبالتالي الاستثناء هو الحظر إذا ما كان هناك مساس 

  .بالمنافسة

  :شروط السوق التنافسیة :ولاا

وضع علماء الاقتصاد مجموعة من الشروط من أجل أن تكون هناك منافسة نزیهة 
  :رق إلیها كالتاليفي سوق ما، وسوف نتط

یقصد به مجموعة كبیرة من البائعین والزبائن في السوق ولا یمكن  :نوویة السوق  - أ
 .لأحدهم أن یؤثر وحده على الأسعار

فلكل مؤسسة ما حریة الدخول إلى السوق أو الخروج : حریة الدخول إلى السوق  -ب 
 .)2(منها للاتجاه إلى سوق آخر بكل حریة

 

                                                             
مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة،  -)1(

  .20، ص 2015تخصص قانون الأعمال،  جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .15لمرجع السابق ، ص بري حسیبة، عناني حكیمة، ا -)2(
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قتصادیة تقوم بعرض منتوجاتها في السوق وبذلك المؤسسات الا: تجانس المنتوجات -ج 
 .)1(یعتبرها الزبائن مماثلة

علیها العلم بكل ما فلكل مؤسسة ترید الدخول إلى السوق یجب : شفافیة السوق - د 
 .یمكن أن یؤثر على اجتیازها

نقصد بحركیة وسائل الإنتاج انتقال الوسائل من سوق إلى  :یة وسائل الإنتاجكحر  - ه 
، لكن بالنظر إلى أرض الواقع نجد أنّ كل هذه الممارسات التطبیقیة )2(أخرى دون عوائق

تكشف غیاب هذا الشكل من المنافسة، فالمنافسة بین الأعوان الاقتصادیون دائما تكون 
وذلك بسبب احتكار المؤسسات الأكثر قوة على المنافسة، ومنع المؤسسات  .)3(غیر تامة

 .الأخرى من الدخول إلى السوق

  .ة تقیید المنافسةفكر   :ثانیا

، )4(یكون الاتفاق محظور شریطة أن یؤدي إلى تقیید المنافسة وعرقلتها في السوق
  :وفكرة تقیید المنافسة تحدد كالآتي

من شأنه تقلیص عدد المتنافسین وتقیید استقلالیتهم  د كل سلوكیتكیف على أنها تقی
توجب تحلیل اقتصادي لإثبات وجود وهذا في المنافسة التامة، أما في المنافسة غیر التامة تس

، علما أن )5(تقیید فعلي للمنافسة، وذلك بتحلیل حالة بحالة لكل وضعیة خاصة لكل سوق
  .أعمال هذه المبادئ یكون بالوقوف سواء إلى غرض الاتفاق أو إلى أثره

  

  

                                                             
  .16لمرجع السابق ، ص بري حسیبة، عناني حكیمة، ا -)1(
 .27تواتي محند الشریف، المرجع السابق ، ص  -)2(
 .16بري حسیبة، عناني حكیمة، المرجع السابق ، ص  -)3(
  .30مختور دلیلة، المرجع السابق ، ص  -)4(
  .28تواتي محند الشریف، المرجع السابق ، ص  -)5(
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  :غرض الاتفاق المنافي للمنافسة - أ

یة للمنافسة والاتفاقات فمن خلال هذا المعیار نصل إلى تمییز الاتفاقات المناف
النزیهة، فبمجرد تحققه یعتبر كاف لمتابعة كل أشكال التواطؤ، دون اعتبار أن تحققه یجعل 

  .الاتفاق ممنوعا بذاته

ویتجلى ذلك المتعلق بالمنافسة  03-03مر رقم من الأ 06وهذا حسب نص المادة 
  ...".عندما تهدف: "... في عبارة

انة لها أهمیة كبیرة، وذلك قبل تحقق الآثار السلبیة على فمن هنا نفهم أنّ عملیة الإد
ه یحقق الوقایة من الاتفاق المحظور لتفادي إجراءات التحقیق المطولة   .المنافسة لأنّ

 :آثار الاتفاق المنافي للمنافسة  - ب
  :يـــي وأثر احتمالـــهناك أثرین أثر فعل

لسوق المرجعیة من طرف السلطات الأثر الفعلي یحدث بعد دراسة ا :يــــر الفعلــالأث -1
ثبات وجود أثر ناتج عن الاتفاق المختصة ومثال ذلك توصل أجهزة . في مجال المنافسة، وإ

الرقابة إلى اكتشاف أنّ هناك وجود ارتفاع في الأسعار أو دفع أحد المتنافسین إلى الخروج 
 .)1(من السوق

لاقتصادیة على السوق مستقبلا، ففي یتمثل مدى خطورة الاتفاقات ا:يــــالأثر الاحتمال -2
 .هذه الحالة تكون الإدارة بغیاب الأثر المادي

یعد إثبات مشاركة الأثر یتبین في القوة التي یملكها الاتفاق في السوق، و  فهذه
  .المؤسسات الضخمة عاملا أساسیا لتقدیر درجة التهدید

  

                                                             
، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(القانون الجزائري  كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في -)1(

 .124-123السابق، ص ص 
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  :تحدید السوق التنافسیة : الثالثلفرع ا

و المكان الذي یلتقي فیه العرض والطلب على المنتوجات السوق في قانون المنافسة ه
 03-03من الأمر رقم  02فقرة  03الممیزة فلقد عرف المشرع الجزائري السوق في المادة 

وكذلك  المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسةكل السوق للسلع أو الخدمات : السوق":كما یلي
سیما بسبب ممیزاتها وأسعارها تلك التي یعتبرها المستهلك مماثلة أو تعویضیة، لا

والاستعمال الذي خصصت له والمنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیها السلع أو 
  .)1("الخدمات أو الخدمات المعنیة

  .السوق النوعیة والجغرافیة: فمن خلال هذا النص نستنتج أنّ هناك نوعین من السوق

  :السوق النوعیة-1

نشاط الممارس أو الخدمة، فهي سوق متعددة وذلك ویقصد بها النظر إلى طبیعة ال
، ففي هذه الحالة تختلف عندما یكون )2(لاختلاف طبیعة مقدم الطلب واختلاف حاجاته

الطلب من طرف المنتج، الموزع أو المستهلك النهائي، مع العلم أنّ القوة السوقیة للمشروع 
  .)3(وعوامل أخرى تؤثر في السوق النوعیة

  :ةالسوق الجغرافی-2

ها المنطقة التي یمارس فیها " حسین الماحي"یعرف الأستاذ  السوق الجغرافیة، بأنّ
المشروع نشاطه التجاري، حیث یعرض فیها منتجاته وخدماته على المترددین على هذه 

  .)4(المنطقة، وتسودها ظروف واحدة للمنافسة

                                                             
 .18بري حسیبة، عناني حكیمة، المرجع السابق ، ص  -)1(
، المرجع السابق، 03-03والأمر رقم  06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة ما بین الأمر رقم  -)2(

 .83ص 
 .31الشریف، المرجع السابق، ص تواتي محند  -)3(
 .32، ص نفسهالمرجع  -)4(
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  .أما حسب المفهوم الاقتصادي فهو عبارة عن مكان تلاقي العرض والطلب

إنّ السوق الجغرافیة هي الأداة التي ساعدت تطور المبادلات ونموها، فمنذ أن بدأ 
اقتصاد التبادل باكتشاف الإنسان أهمیة التخصص وتقسیم العمل، أصبحت هذه السوق 

فیها الجمیع من  محور معاملاته، حیث تضع تنظیما دقیقا للعلاقات الاقتصادیة والتجاریة
  .في تشغیلهین، بدرجات متفاوتة في التأثیر منتجین، موزعین، ومستهلك

توجد عدة معاییر تسمح بتحدید السوق الجغرافیة ولعل من أهمها تلك المتعلقة 
، أي یجب الأخذ بعین الاعتبار عاداته في الاستهلاك والتي تحدد من خلال تنوع بالمستهلك

ستیرادات الموازیة المنتوجات المعروضة أو أهمیة العلامات الوطنیة، حیث یدل غیاب الا
على الأفضلیة المعترف بها إزاء الموردین الوطنیین بالإضافة إلى طبیعة المنتوج وتكالیف 
نقله، فكلما صعب نقل المنتوج نظرا لطبیعته كلما ارتفعت تكالیف نقله مما یؤدي إلى تقیید 

  .)1(الإقلیم الذي یتم تسویقه فیه

ات مرهون بتحقق الشروط المشار إلیها حظر الاتفاقوتجدر الملاحظة في الأخیر أن 
لأنّ السلوك المحظور یتمثل في ذلك الفعل المدبر أو الاتفاق المبرم بین الطرفین أو أكثر 

  .)2(والذي یكون له عرض أو أثر مناف للمنافسة

  ثلالمطلب الثا
  لمنافي للمنافسة وطرق اثباتهاأشكال الاتفاق 

ن أن یكون ، بل یمك)3(وروده في شكل معیّنلا یشترط لقمع اتفاق مقید للمنافسة 
منظما قانونیا سواء كان على شكل اتفاقات عضویة أي تلك القرارات الصادرة عن النقابات 

                                                             
دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري، (لاكلي نادیة، شروط حظر الممارسات والأعمال المدبرة في القانون المنافسة  -)1(

، ص 2012ان، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون أعمال المقارن، كلیة الحقوق، جامعة وهر )الفرنسي والأوروبي
60.  

 .19بري حسیبة، عناني حكیمة، المرجع السابق، ص  -)2(
دراسة مقارنة، مذكرة لنیل –لحضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري الفرنسي  -)3(

 .15، ص 2004شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ستجیب لها أعضائها بتطبیقها، لأنّ اتخاذ قرارات المهنیة، والتي تكون لها أثر مقیدة والتي ی
ة فردیة دون استجابة للأعوان الاقتصادیین لذلك یجعله مجرد عرض دون أن یرتقي إلى درج

  .)1(الاتفاق الذي یستوجب التطابق بین الإیجاب والقبول

كل توافق في الإرادات بین مؤسستین أو أكثر، وكان غرضه أو أثره بهدف تقیید 
حیث لا یشترط  وهذا ما یفید تعدد أشكال الاتفاقالمنافسة یدخل في مجال حظر الاتفاق، 

رق الإثبات هي الأخرى بما یتلاءم القانون خضوعه لشكل معیّن، ویترتب على ذلك تعدد ط
الفرع (ف نتعرض إلى الأشكال المختلفة للاتفاق و والأشكال المختلفة للاتفاقات، ولهذا س

  ).الفرع الثاني(ثم ننتقل إلى طرق إثباتها ) الأول

ل   أشكال الاتفاق: الفرع الأوّ

صورة عقدیة أو یمكن للأشكال المختلفة للاتفاقات المنافیة للمنافسة أن تتجسد إما في 
في صورة اتفاقات عضویة، ویمكن أن تكون في صورة ترتیبات سریة بین مؤسسات دون أن 

  .تتخذ في الواقع شكل معین والتي تعرف بالأعمال المدبرة

  :الاتفاقات العقدیة: أولا

ها تنتج  یعتبر هذا النوع من الاتفاقات عقود بمفهوم النظریة العامة للالتزام، أي أنّ
عقود التوزیع والتموین، حیث یمكن أن  في أكثر متبادلة بین الأطراف، وتكون التزامات

  .)2(تتجسد في صورة عقد مكتوب أو اتفاق شفهي

العقد اتفاق یلتزم : "من القانون المدني، والتي نصت على 54حسب نص المادة 
بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم 

                                                             
 .19بري حسیبة، عناني حكیمة، المرجع السابق، ص  -)1(
 .34تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)2(
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فیمكن لهذا العقد أن  الاتفاقات العقدیة عبارة عن عقودفحسب نص المادة ف.)1("مافعل شيء 
یتخذ شكلا مكتوبا أو غیر مكتوب، وقد یكون مدنیا أو تجاریا كالبیع أو الوكالة أو عقد 

  .)2(الامتیاز

  :الاتفاقات الأفقیة  -1

واجد في یتم إبرام هذا الشكل من الاتفاق بین مؤسسات متنافسة فیما بینها، أي تت
واحد في السوق، كأن یبرم بین المنتجین فیما بینهم أو تجار الجملة أو مركز اقتصادي 

كاتفاق الإنتاج المشترك،  م عادة اتفاقات تعاون فیما بینها الموزعین، حیث أنّ المؤسسات تبر 
  .التسویق المشترك أو التوزیع المشترك

  :الاتفاقات العمودیة -2
، )3(فأطراف هذا الشكل القانوني دائما نجدهم في حالة تبعیةخلافا للاتفاقات الأفقیة، 

مؤسسات في درجة مختلفة (معناه یتم بین مؤسستین لا تنتمیان إلى نفس الدرجة الاقتصادیة 
  ).من التطور مثلا بین منتج وموزع

فالاتفاقات العمودیة هي الأخرى تحد من القدرة التنافسیة الحائزة على حقوق الامتیاز 
راخیص التجاریة والتي تتولى توزیع السلع أو الخدمة، التي تنتجها المنتج الذي یبرم أو الت

تلك الاتفاقات معهم، إذ تتضمن تلك الاتفاقات عادة شروط تتعلق بالمنافسة، فتتضمن تقییدا 
لها كتحدید النطاق الجغرافي الذي یقوم الحاصل على حق الامتیاز مثلا بالتوزیع فیه، بحیث 

  .)4(ه أن یتعداه أو كعدم السماح للموزعین بالتسویق لمنتجین آخرینلا یسمح ل

                                                             
 03الصادرة في  44المتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة عدد  1976سبتمبر  6مؤرخ في  58- 78أمر رقم  -)1(

 ).معدل ومتمم( 1975یونیو 
 .14براهیمي نوال، المرجع السابق، ص  -)2(
 .66ناصري نبیل، المرجع السابق، ص  -)3(
شفار نبیه، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  -)4(

ص ، 2013الخاص، تخصص علاقات الأعوان الاقتصادیین، المستهلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
41.  
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تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الشكل من الاتفاق كان محل استبعاد من مجال الحظر في 
من  القانون الفرنسي، وحتى في تطبیق اتفاقیة روما، وذلك استنادا إلى أنّ مثل هذا النوع

اف لیسوا في وضعیة تنافس، لاختلاف لا یقلص من المنافسة، ضف إلى ذلك فالأطر  الاتفاق
ه عملیا لا یمكن منع إبرام عقود التوزیع كون  مراكزهم الاقتصادیة في السوق، إلى جانب أنّ

  .شبكات التوزیع ضروریة للاقتصاد

لكن بعد إثبات الممارسة العملیة سلبیات الاتفاقات العمودیة تغیّرت كل من نظرة 
مجال الحظر مثلها مثل الاتفاقات الأفقیة، لكن  المشرع والقضاء، حیث أصبحت تدرج في

  .)1(ذلك استقلالیة الموزعین یشترط لتطبیق

  :الاتفاقات العضویة: ثانیا

یمكن للاتفاق أن یأخذ شكل تجمع یتمتع بالشخصیة المعنویة كأن یشكل أطراف 
لصالح یعمل الاتفاق شركة تجاریة لهذا الغرض، أو أن یأخذ شكل تجمع مصالح اقتصادیة 

، ففي هذه الحالة فكل )2(افه أو أعضائه، أو یأخذ شكل جمعیة أو نقابة أو تنظیم مهنيأطر 
طرف من التجمع یحتفظ بشخصیته أو استقلاله القانوني، یكون في حالة التنازل عنهما 

  .)3(یصبح الاتفاق المجسد في صورة تجمیع یخضع لأحكام التجمع أو التمركز الاقتصادي

واء باندماج مؤسستان أو أكثر مستقلة من قبل، أو حصول هذا الأخیر الذي ینشأ س
شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت مؤسسة أو 
عدة مؤسسات على رقابة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غیر 

. )4(ؤسسة اقتصادیةمباشرة، أو بإنشاء مؤسسة مشتركة لتؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف م
المجسد في صورة تجمع لا یتعدى مجرد تراضي الأطراف من  ولهذا فخلافا للتجمیع فالاتفاق

  .أجل تحقیق مصلحة اقتصادیة، دون التغییر من الكیان القانوني لأطرافه
                                                             

 .134، ص 2001قابة صوریة، مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، جامعة الجزائر،  -)1(
 .134، ص نفسهالمرجع  -)2(
 .36تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)3(
 .، المرجع السابق03-03من الأمر  15المادة  -)4(
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  :إنّ ظروف حظر هذا الشكل من الاتفاق یكون في حالتین

إلى اتخاذ القرارات ذات طبیعة  أساس هي الحالة التي یهدف التجمع :الحالة الأولى -
 .مقیدة للمنافسة كقیام التجمع بتحدید كمیة الإنتاج أو تحدید جدول الأسعار

ي الحالة التي یتعدى فیها التجمع اختصاصاته وسلطاته، ویتسبب في ه:الحالة الثانیة -
عرقلة وتقیید المنافسة بین أعضائه ذاتهم، وفي هذا الإطار قرر مجلس المنافسة 
الفرنسي أنّ كل تجمع تعدى مهنة الدفاع عن المصالح المهنیة المشتركة لأعضائه 

 .)1(ویتسبب في تقیید المنافسة یقع في مجال الحظر

خلافا للحالتین فالتجمعات سواء الاقتصادیة أو المهنیة تبقى ذات أهمیة  فبالتالي
یم المهنة وترقیتها، معتبرة من حیث تجسید الجانب التطبیقي، لاسیما في الحرص على تنظ

  .ومن جانب آخر ضمان الدفاع على مصالح أعضائها

  :الأعمال المدبرة: ثالثا

إنّ تعدد أشكال التأثیر السلبي على السوق واختلافه، جعل مختلف التشریعات توسع 
في مجال حظر الاتفاق حتى ولو تترجم في شكل قانوني، هذه الممارسات التي تنتج عن 

والذي من شأنه  جسد صورة العمل المدبرین المؤسسات، وعملیا تتمجرد تفاهم ضمني ب
  .التأثیر بصفة جوهریة على السوق

  :تعریف العمل المدبر  -1

هو شكل من أشكال الاتفاق تقبل فیه المؤسسات عن معرفة ودرایة رغم وجود التزام 
حادي قانوني، بمراعاة نمط مشترك من السلوك في مقابل تخلیها عن متابعة سلوكها الأ

                                                             
 .36ع السابق، ص تواتي محند الشریف، المرج -)1(
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، ولا یشترط العمل المدبر التعبیر عن الإرادة صراحة، ولا یشترط )1(والمستقل في السوق
  .، فهو عبارة عن وضعیة واقع یتم الكشف عنها رغم غیاب أي اتفاق)2(أیضا شكلا قانونیا

تتمیز الأعمال المدبرة بالتنسیق في السلوك بین المؤسسات التي یمكن أن تظهر من 
قق الأعمال اعتماد أسعار متماثلة، كما قد تتح اعتماد أسعار متطابقة أوخلال وقائع مثل 

المدبرة من خلال امتناع كل عون اقتصادي عن الاستثمار في منطقة معینة من السوق 
وامتناع عون آخر من الاستثمار في منطقة أخرى بما یوحي بعملیة اقتسام السوق، وهي 

ن حظر في هذا الشأن حسب ما هو وارد في تتعارض مع ما اقتضاه المشرع الجزائري م
  .)3(كل هذه الأوضاع من شأنها عرقلة حریة المنافسة 03فقرة  06نص المادة 

ه لتحقیق العمل المدبر یشترط توفر بعض العناصر  من خلال التعریف نستنتج أنّ
  :والتي نقوم باستعراضها

  :العناصر المكونة للعمل المدبر -1

  .نصرین، عنصر مادي وعنصر نفسيیتكون العمل المدبر من ع

یتحقق هذا العنصر عند القیام بتقیید المنافسة الناتج عن  :العنصر المادي  - أ
ابي، كالقیام برفع الأسعار أو سلوكات فعلیة، والتي یمكن أن تتخذ صورة عمل إیج

البیع أو الامتناع عن  أو تتخذ صورة عمل سلبي كرفض غط على الشركاءالض
 .)4(التنافس

تفاق قد لا یكتسب شكلا قانونیا واضحا ویتم بطریقة لا تترك أي آثار كتابیة فإن الا
ویتعلق الأمر في هذه الحالة بالاتفاقات الضمنیة، وتعد هذه الاتفاقات أكثر تعقیدا من 

                                                             
، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري  -)1(

 .113السابق،  ص 
 .37تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)2(
 .42شفار نبیه، المرجع السابق، ص  -)3(
 .38سابق، ص تواتي محند الشریف، المرجع ال -)4(
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حیث الإثبات والبحث في المیدان عن بعض المؤشرات التي تثبت وجود تشاور بین 
 .)1(مجموعة من المتعاملین الاقتصادیین

ویتمثل في قیام مؤسسة إتباع سلوك معین ناتج عن ما توفر :العنصر النفسي  - ب
لدیها من علم قطعي بأنّ باقي المؤسسات التنافسیة سوف تعمل بنفس العمل أو 

 .)2(السلوك

  الثاني الفرع

  بات الاتفاقات المنافیة للمنافسةطرق إث 

ات تكرس مبدأ تعدد وسائل تعدد أشكال تقیید الاتفاق للمنافسة مختلف التشریع أدى
الإثبات، حیث أنّ كل الوسائل التي من شأنها كشف وجود تواطؤ محظور، تعتبر مشروع 

سلطات التحقیق كل  بمنحوملائمة، والمشرع الجزائري هو الآخر اتجه نفس الاتجاه 
  .الصلاحیات للإثبات بكل الوسائل القانونیة

یمكن أن یطلب المقرر كل ": من قانون المنافسة 51/03حیث تنص المادة 
المعلومات الضروریة لتحقیقه من أي مؤسسة أو أي شخص آخر، ویحدد الآجال التي 

  ."یجب أن تسلم له فیها هذه المعلومات

وعملیا توجد طریقتان للإثبات، سواء عن طریق الوسائل المادیة للإثبات أو الإثبات 
دفعت بأجهزة الرقابة في  عن طریق القرائن، ونظرا لصعوبة إثبات بعض السلوكات

  .التشریعات المقارنة إلى إیجاد وسائل جدیدة

  :الإثبات عن طریق الوسائل المادیة: أولا

                                                             
  .66ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة، المرجع السابق، ص  -)1(

(2)- BLAISE Jean Bernard, Droit des affaires, 2ème édition, LGDJ, Paris, 2000, P394. 
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وتكون أدلة الإثبات بكل الوثائق المتحصل علیها، وهذه الطریقة تخص أكثر 
الاتفاقات المنظمة قانونا كالاتفاقات العقدیة عندما تصاغ في شكل مكتوب، أو الاتفاقات 

لعضویة في حالة وجود تقاریرها، إلاّ أنّ عملیا فالإثبات بهذه الطریقة المباشرة نادرة، كون ا
المؤسسات غالبا ما لا تترجم ممارستها لاسیما عندما تهدف الخروج عن الواقع الطبیعي 
ها تحرص على اتصالاتها حیث تلتزم بالسریة التامة إلى  للمنافسة في شكل مكتوب، ثم أنّ

یتجسد في مجرد وضعیات المؤسسات في السوق، كتماثل ناك أشكال التواطؤ جانب أنّ ه
السلوكات أو عدم التنافس، ولهذا تعجز الوسائل عن إثباتها، وبالتالي یتم اللجوء إلى وسیلة 

  .)1(أخرى وهي القرائن

  :الإثبات عن طریق القرائن: ثانیا

ما یتعلق الأمر بالأعمال تعتبر هذه الطریقة من الإثبات أكثر الطرق استعمالا عند
المدبرة لاسیما عن العنصر النفسي، وفي هذا الصدد فمجلس المنافسة الفرنسي قرر أنّ 
مجرد تماثل في سلوكات المؤسسات لا یكفي لافتراض وجود عمل مدبر، وكمثال یمكن أن 
ة تكون زیادة في الأسعار بین مؤسسات متنافسة حدود مقاربة، لكن بدون أن تكون بالضرور 

ناتجة عن اتفاق مسبق، كون یمكن أن یكون هذا التماثل في السلوكات نتیجة سلوك عفوي 
  .)2(بعیدا عن كل اتفاق

  :ولهذا فالإثبات بالقرائن یشترط وجود مؤشرات صارمة، دقیقة، ومتطابقة وهي على صورتین

ینها یمكن الأخذ بعین الاعتبار اتصالات المؤسسات المتنافیة فیما ب: الحالة الأولى -
 .عن طریق المراسلات أو عن طریق تنظیم تجمعات مشتركة

یمكن إیجاد المؤشرات في أقصى التماثل في السلوكات، فمثلا في : الحالة الثانیة -
الأسعار بین عدد من المؤسسات في فترة زمنیة واحدة، ونسب متطابقة، وهذا  رفع

ه لا یمكن توضیح ذلك إلاّ ب وجود اتفاق مسبق، وتطبیقا التماثل یدفعنا إلى الیقین أنّ

                                                             
 .39تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)1(
 .39المرجع نفسه، ص  -)2(
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مجلس المنافسة الفرنسي مؤسستین عملاقتین لإنتاج  لهذه الصورة الثانیة، أدان
وفیفري  1983الخمیرة عندما قامتا برفع الأسعار أربع مرات ما بین جویلیة 

وجود لمجلس قرر بواحدة، وبنسب متطابقة، حیث أنّ ان في فترة زمنیة 1986
في السلوكات لا یمكن تبریره لا بشروط السوق ولا اتفاق، كون هذا التماثل 

بإستراتیجیة متبعة من طرف المؤسسات بصفة مستقلة، وتجدر الإشارة أنّ حتى 
 ة الفرنسي ومحكمة الاستئناف اعتادفي غیاب هذه المؤشرات، فمجلس المنافس

 .)1(تعمال طریق الاستدلال بالإسقاطساللجوء إلى ا

  :ثباتالوسائل الجدیدة للإ : ثالثا

بزیادة حجم المعاملات الاقتصادیة واتساعها الناتج أساسا عن تطور وسائل الاتصال 
أصبح مشكل الإثبات یطرح على مستوى واسع، وأكثر صعوبة نظرا لعدم فعالیة الوسائل 

إلى إیجاد التقلیدیة، ولهذه الأسباب دفع بالتشریعات الأنجلوأمریكیة، والتي تعتبر مهد اللیبرالیة 
أخرى للإثبات، وهذه الطرق الجدیدة كانت تطبق أكثر في الجرائم المنظمة، وتعرف  وسائل

  .)2(ببرامج الرحمة أو العفو

الاتفاقات المنافیة للمنافسة بإشراك أحد أطرافها، حیث یتم وبمقتضاه یتم إثبات 
تخفیض أو الإعفاء من العقوبة لكل مؤسسة تصرح بانتمائها إلى اتفاق محظور أو تسهل 

  :لیة التحقیق، وهذه السیاسة تحقق هدفینعم

 .إثبات الاتفاق قبل إنتاج آثاره، أي التحكم في عامل الوقت -
  .تجنب نفقات التحقیق -

أولا  تطبق حیثونظرا لفاعلیة هذه الطریقة بدأت تأخذ اهتمام التشریعات الأخرى، 
إذ أكدت تبرة، نتائج جد مع ، محققة1978مریكیة ابتداء من سنة في الولایات المتحدة الأ

                                                             
 .40یف، المرجع السابق، ص تواتي محند الشر  -)1(
 .40المرجع نفسه، ص -)2(
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كارتلا یتم اكتشاف تواطئهم للتأثیر سلبا على  20أجهزة حمایة المنافسة أنّ على الأقل 
  .من تطبیق هذه البرامج االمنافسة في السنة ابتداء

ض الغرامة لكل مؤسسة ی، حیث تخف1996الاتحاد الأوروبي هذه السیاسة سنة  جسد
ة التخفیض حسب حالتین، الأولى ما بین تصرح بانتمائها إلى اتفاق محظور، وتختلف نسب

عندما یكون الاتفاق لم یثبت ولم یباشر فیه التحقیق والحالة الثانیة ما بین  %100و% 75
أثبتت التجربة أنّ نجاح هذه .إذ قدمت المؤسسة تصریحها بعد فتح التحقیق% 75و% 50

  :البرامج ترتبط بمجموعة من العوامل وهي

هناك ترخیص وتشجیع المؤسسات للخروج من  وضوح الإجراءات، لكي یكون -
سكوتها، حیث یجب وضع قواعد واضحة وصریحة عن تكریس هذه السیاسة، 

، أصبح الإعفاء یكون 1998فمثلا في الولایات المتحدة الأمریكیة، فبتعدیل 
 .)1(آلیا وكامل لكل مؤسسة تقوم بكشفها عن انتمائها إلى اتفاق محظور

في المقابل المخصص كمقابل للتصریح، وفي  یجب أن یكون هناك فعالیة -
ه یجب أن یتعدى المقابل التخفیض في الغرامة،  هذا الإطار یرى الفقه أنّ
حیث یشترط أن تكون هناك مكافأة لكي یكون هناك تشجیع فعلي للمؤسسات 

 .للكشف عن انتمائها إلى التجمع
دون تمییز یجب أیضا توسیع تطبیقه على جمیع الاتفاقات بدون استثناء وب -

سواء كانت موضوع تحقیق أم لا، كون أنّ التجربة العملیة تثبت أنّ هذه 
البرامج ازدادت فعالیتها في الولایات المتحدة الأمریكیة عندما أصبحت تطبق 

  .)2(1993حتى على الاتفاقات التي تم مباشرة التحقیق فیها بمناسبة تعدیل 

ف عن الممارسات المنافیة للمنافسة بصفة الوسائل الحدیثة للإثبات في الكش بعد تأكد
المادة  بموجب،03-03عامة، تم تكریسها من طرف المشرع الجزائري في إطار الأمر رقم 

یمكن مجلس المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم ":والتي تنص على ،60
                                                             

 .42تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)1(
 .42، ص نفسهالمرجع -)2(
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حقیق في الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء الت
القضیة، وتتعاون في الإسراع بالتحقیق فیها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة 

  .بتطبیق أحكام هذا الأمر
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه في حالة العود مهما تكون طبیعة المخالفات 

  ".المرتكبة
  المبحث الثاني

  ات المقیدة للمنافسةحظر الاتفاق جودو 

الاتفاقات الاقتصادیة لا تشكل مخالفة في قانون المنافسة كأصل عام، وهذا المبدأ هو 
، وهو الاتجاه الذي تبناه أیضا المشرع الجزائري في كرسته مختلف التشریعات المقارنة الذي

  .أحكام قانون المنافسة

عاقتها أو تقییدها أو تزیفها، لكن إذا كان من شأنها التأثیر سلبا على المنافسة سواء بإ
ها ممارسة منافیة للمنافسة أو على حد تعبیر الاصطلاح الفقهي  ففي هذه الحالة تكیّف أنّ
الاتفاقات السیئة، وهي كمقابل للاتفاقات الحسنة، وبالتالي تخضع لمبدأ الحظر والمتابعة، 

كن رفعه في ظروف حیث یم ق هذا الأخیر لا یكون بصفة مطلقةلى أنّ تطبیإمع الإشارة 
معینة، وما یترتب عنه أنّ الاتفاق یصبح مرخص ویعفى من المتابعة، علما أنّ هذا 

  .الترخیص یكون في حالات استثنائیة

  المطلب الأوّل
  تطبیق مبدأ حظر الاتفاقات

القانوني مصدر وأساس حظر الاتفاقات الاقتصادیة المنافیة للمنافسة هو النص 
ویندرج تكریس هذا الحظر في إطار قواعد ضبط السوق التي تضمنتها أحكام قانون المنافسة 

 06في الفصل الخاص بالممارسات المنافیة للمنافسة، وموضوع الاتفاقات ورد في المادة 
  :والتي تنص صراحة
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منیة الصریحة أو الض ات والاتفاقاتیتحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاق"
عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها 

 .)1(..."في نفس السوق أو في جزء جوهري منه

ه نص المادة لم یحدد الممارسة بدقة،  یرتبط  بصیاغة عامة وشاملة صدرحیث أنّ
الإخلال، والتي  قلةكالسوق، ومصطلحات الحد، العر  محتواها بمعطیات ومفاهیم اقتصادیة

تعتبر معطیات متغیرة من واقع اقتصاد إلى آخر، ومن وضعیة إلى أخرى وهذا ما یفید 
إمكانیة تأثیر هذه العوامل في تطبیق النص وتوسیع مجاله في كل المجالات التي تجتمع فیه 

  .هذه المعطیات الاقتصادیة

استنادا إلى ظروف ولهذا فالأنظمة المختلفة تشدد من مجال الحظر وتوسع منه 
السوق والعوامل الاقتصادیة، ومنه فالحظر یكون أساسا بواسطة النص القانوني، لكن في 

  .)2(حالات أخرى، یمكن أن یستند إلى الاعتبارات الاقتصادیة والتي تحددها ظروف السوق

ل   الفرع الأوّ

  الحظر القانوني

من قانون المنافسة  06ة حدد المشرع الجزائري حالات الحظر القانوني في نص الماد
  :الذي سبق الإشارة إلیه، وهذه الحالات هي

  ؛الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها" - 
تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور  - 

 ؛التقني
 ؛اقتسام الأسواق أو مصادر التموین - 

                                                             
 .43تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)1(
 .44، ص السابقتواتي محند الشریف، المرجع  -)2(
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قواعد السوق، بالتشجیع المصطنع لارتفاع عرقلة تحدید الأسعار حسب  - 
 ؛الأسعار أو لانخفاضها

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما  - 
 ؛یحرمهم من منافع المنافسة

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة  -
 .)1("الأعراف التجاریة بموضوع هذه القواعد سواء بحكم طبیعتها أو حسب

هذه الممارسات یمكن جمعها في خمسة حالات أساسیة والتي نقوم بمعالجتها 
  .بالتفصیل

  .الاتفاقات المعرقلة للدخول إلى السوق أو البقاء فیه: أولا

ها تهدف للتحكم في حجم السوق من حیث عدد  ومضمون هذه الاتفاقات أنّ
ات الجدیدة، أي دخول المتنافسین الجدد إلى المتنافسین، سواء بإعاقة دخول المشروع

السوق، أو عن طریق التقلیص من عدد المتواجدین فیها من قبل، وذلك لبقاء الاحتكار 
  .)2(لبعض المؤسسات فقط

  :عرقلة دخول المتنافسین الجدد إلى السوق -1

وتتجسد الصورة التطبیقیة لهذه الاتفاقات في وضع حواجز إلى السوق من طرف 
و المنظمات المهنیة، وذلك بصورة مباشرة، بوضع عراقیل للدخول إلى المهنة، أو التجمعات أ

  .)3(بصورة غیر مباشرة وذلك بعرقلة دخول المنتوجات، بفرض معاییر تعسفیة

  

                                                             
 .ة، المرجع السابقالمتعلق بالمنافس 03- 03من الأمر رقم  06المادة  -)1(
ریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل ایجازة المدرسة العلیا شللمنافسة في الت المنافیةوعراب فریزة، ردع الممارسات غ -)2(

  .06، ص2008لقضاء، للقضاء، المدرسة العلیا ل
  .71اصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة، المرجع السابق، صن -)3(
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  :عرقلة الدخول إلى المهنة  - أ

إلى تشكیل منظمة  -بهدف تنظیم بعض النشاطات ورقابتها-تلجأ بعض المؤسسات 
ضع شروط لممارسة المهنة، والتي یشترط على كل مؤسسة أو تجمع مهني لیحرص على و 

  .صاحبة مشروع جدید أن تستجیب لها، لكي تقبل عضویتها وانخراطها في هذا التجمع

اللجوء إلى مثل هذه الإستراتیجیة یشترط أن یهدف تحسین ظروف الاستغلال  یشترط
اختیار وقبول الأعضاء وضع معاییر موضوعیة في  إلزاما یجبوتطویر وترقیة المهنة، ولذا 

  .)1(الجدد، وفي كل حالات غیابها یعتبر إخلالا بأحكام المنافسة

ومن الحالات التطبیقیة لهذا النوع من الاتفاق، نذكر إدانة مجلس المنافسة الفرنسي 
البیع للصیدلیات تجات الصیدلانیة على أساس رفض أطرافه ناتفاق عدد من كبار موزعي الم

وكان ، )توزیع المواد الصیدلانیة(معنیة د جدید منافس لهم في السوق الالتي تعامل مع واف
لذلك الاتفاق تأثیر كبیر على نشاط هذه المؤسسة الجدیدة، رغم شروطها التجاریة 

  .)2(الأفضل

ؤسسات البنكیة الذي لم یسمح للبنوك التي لا تنتمي إلى وكذلك إدانة تجمع الم
البنكیة والاستفادة من هذه الوسیلة للسحب والدفع، التجمع من استعمال شبكته للبطاقات 

حیث استند المجلس إلى شروط الانخراط في التجمع، والتي اعتبرها منافیة للمنافسة، حیث 
یشیر في أحد بنود عقده التأسیسي أنّ رفض قبول العضویة للمؤسسات الجدیدة التي تقدم 

 على التجمع إلغاء مثل هذاه كان ولهذا أكد المجلس أنّ . طلب الانخراط لا یكون مبررا
  .)3(یؤدي إلى ممارسات تعسفیة وتمییزیةالشرط، كونه 

                                                             
ولائحته التنفیذیة  المكتبة العصریة،  2005حسین الماجي، حمایة مقارنة في ضوء احكام القانون المصري رقم  -)1(

 .68، ص 2007الطبعة الأولي، 
 .46-45تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص ص  -)2(
 .69حسین الماجي، المرجع السابق، ص  -)3(
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  :عرقلة دخول المنتوجات إلى السوق  - ب

إنّ تحسین نوعیة المنتوجات قد یكون من أحد أسباب اللجوء إلى إستراتیجیة الاتفاقات 
 لها المنتوج یبجوء إلى وضع معاییر یجب أن یستجالاقتصادیة، حیث لتحقیق ذلك فیتم الل

لهذا الأخیر الذي یخضع إلى إجراءات الرقابة قبل عرضه في السوق، حیث یتم اعتماده، 
  .وعادة یكون بإعطاء بطاقة الاعتماد أو بطاقة مهنیة، إذا كان یعطي ضمانا أفضل

إنّ مثل هذه الإجراءات والمعاییر یشترط أن تكون موضوعیة، حیث یجب أن یكون 
  .بین المؤسسات تطبیقها بدون تمییز

وفي هذا الإطار لجنة المنافسة الفرنسیة السابقة، كانت تأخذ بعین الاعتبار أیضا 
فائدة المستهلك والفائدة العامة في تقییم هذه المعاییر، ویعتبر خرقها من العوامل الهامة التي 

  .)1(تستند علیها لإقرار المتابعة

  :التقلیص من عدد المتنافسین في السوق-2

لیص من عدد المتنافسین في هذه الحالة، لیس الناتج أساسا من لعبة تق یشكل
المنافسة، والذي یعتبر أمرا طبیعیا في اقتصاد السوق وأمرا حتمیا بالنسبة للمشروعات التي 
لا تستطیع المقاومة، لكن التقلیص المقصود به هنا هو الناتج عن تواطؤ المؤسسات 

، وذلك إما بالمقاطعة أو بالإقصاء من التظاهرات بالخروج عن المسار الحقیقي للمنافسة
  .التجاریة التي لا تثبت عضویتها من التجمعات أو المنظمات المهنیة

  :ةــــالمقاطع  - أ

تعد المقاطعة من أبرز الممارسات الشائعة والتي تهدف بصورة جلیة إلى إقصاء أحد 
ماعي لتعامل مع العملاء الاقتصادیین من السوق، وتتمثل هذه الممارسة في رفض ج

مؤسسة ما تعرض منتوجاتها أو خدماتها في السوق ویعتبر الطابع الجماعي للرفض محل 

                                                             
 .47ص . شریف، المرجع السابقتواتي محند ال -)1(
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الحظر، حیث یعتبر الرفض الجماعي للتعاقد مع الغیر تصرفا محظورا سواء تعلق الأمر 
برفض تموین زبون أو رفض اللجوء إلى مورد معین، إذا كان الهدف منه إقصاء مؤسسة من 

لتالي تظهر المقاطعة كتصرف عمدي یهدف إلى استبعاد عمیل اقتصادي من السوق، وبا
 رها المنافيحظورة بطبیعتها بغض النظر إلى أثالسوق، ولذلك تعتبر هذه الممارسة م

للمنافسة، ویمكن أن تطبق المقاطعة على الصعید الأفقي أي بین عملاء اقتصادیین 
كن أن تمارس على الصعید العمودي بین متواجدین في نفس السلسلة الاقتصادیة، كما یم

  .)1(عملاء اقتصادیین متواجدین على مراحل مختلفة من السلسلة الاقتصادیة

إنّ هذه الممارسة ظهرت عبر التاریخ كنظام تلجأ إلیه المنظمات المهنیة للتحكم في 
ورت لكن بعدما تط لم تكن تشكل أي إخلال بالمنافسة سلوكات ونشاطات أعضائها، وبالتالي

ها تفرز آثار سلبیة بالمنافس ة، وتم إدراجها في إطار الاتفاقیات، ظروف تطبیقها تبیّن أنّ
  .)2(واعتبرت إحدى صورها

لكن بعدما انتقلت سیاسة المجلس على أساس أنّ هذا التمییز یجعل الممارسات 
الأشكال المنافیة للمنافسة في درجة مختلفة، تغیرت نظرته إلى هذه الممارسة لیجعلها ككل 

  .الأخرى من الاتفاقات

  :الإقصاء من التظاهرات التجاریة  - ب

إنّ اللجوء إلى تنظیم المعارض الكبرى للبیع، تعتبر من التقنیات التجاریة الحدیثة 
  .الأكثر استعمالا للتسویق، نظرا لفعالیتها في إشهار المنتوجات الجدیدة

ات التي ترید المشاركة دون إنّ الأصل أنّ هذه التظاهرات تكون مفتوحة لكل المؤسس
تمییز، لكن الممارسة العملیة تكشف العكس حیث في كثیر من الحالات تقوم بتنظیمها 

  .المنظمات المهنیة أو التجمعات في فائدة أعضائها فقط

                                                             
 .76لاكلي نادیة، المرجع السابق، ص  -)1(
 .132كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة، المرجع السابق، ص  -)2(
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ویكون هناك إقصاء المؤسسات الأخرى واستبعادها وفي هذه الحالة تعتبر هذه 
ق السیر الطبیعي للمنافسة، وفي هذا الإطار أدان مجلس الممارسة منافیة للمنافسة كونها تعی

عندما أقصت من التظاهرة  Puy en velayالمنافسة الفرنسي جمعیة التي نظمت معرض 
  .)1(مؤسسة منافسة لیست عضو في الجمعیة وذلك حمایة لأهداف أعضائها

  :ومصادر التموین اتفاقات تقلیص ومراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق: ثانیا

التحكم في السوق السلعیة، سواء بتحدید كمیة الإنتاج فیها  تهدف هذه الاتفاقات إلى
  .أو بتقیید اتساع الاستثمارات وتطور التقدم التقني

  :تحدید ومراقبة الإنتاج ومنافذ التسویق-1

، فهي تلزم « accords quotas »تسمى هذه الاتفاقات اتفاقات الحصص 
نتاج فلا یحق لها أن تتجاوز هذه النسبة المخصصة لها، المؤسسات بكمیة معینة من الإ

وعادة ما یكون هذا الشرط مصحوب بنظام الغرامات في حالة تجاوز الكمیة، وبالمقابل دفع 
  .)2(تعویضات في حالة عدم تحقیق المؤسسة رقم الأعمال المنتظر

ج التي وتعود أسباب حظر هذه الاتفاقات كونها تهدف إلى التحكم في كمیة الإنتا
یجب تسویقها، وتهدف أیضا إلى دفع المشروعات الصغیرة إلى الانسحاب من السوق، وذلك 
عندما ینخفض رأسمالها، إلى جانب أنها تؤثر سلبا على الأسعار وتمس بحریة اختیار 

  .)3(المستهلك

  :مراقبة الاستثمارات والتقدم التقني -2

سواء في الإطار الجغرافي بفتح هذه الاتفاقات إلى عرقلة توسیع المشروعات، تهدف 
وكالات وفروع أخرى أو بإعاقة الاستثمارات الجدیدة، وفي هذا الإطار نشیر إلى إدانة 

                                                             
 .53تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)1(
 .37مختور دلیلة، المرجع السابق، ص  -)2(
  .53سابق، ص تواتي محند الشریف، المرجع ال -)3(
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لتجمع تجاري لبیع الآلات الكهرومنزلیة، وكان تأسیس ) الفرنسیة(محكمة استئناف باریس 
سسة لاسیما الذي یشترط على كل مؤ  ضویة في التجمعذلك على أساس شروط قبول الع

  .)1(طرف عدم فتح مراكز أخرى للبیع إلاّ بعد موافقة مجلس إدارة التجمع

أیضا بتجمید بعض الاستثمارات من أجل التوصل إلى غلق بعض ویكون 
، أما إعاقة التطور التقني فتتجسد في صورة أعمال مدبرة الرامیة إلى رفض )2(المصانع

ي تسویق مخزونهم، أو استعمال العتاد إما بسبب رغبة المنتجین فاستعمال تقنیات حدیثة، 
نة أو إذا تبیّن أنّ التقنیات الحدیثة تؤدي إلى انخفاض ملموس في  الإنتاجي خلال فترة معیّ

  .)3(الاستهلاك

  :اتفاقات اقتسام الأسواق ومصادر التموین: ثالثا

وتشمل اتفاقات اقتسام الأسواق في التقسیم الجغرافي للسوق على أساس الزبائن، 
  .)4(دف ذلك إلى حرص المؤسسات على تعزیز أوضاعها المكتسبة والحفاظ علیهاویه

حیث  إطار المناقصات العامة أو الخاصةأما بالنسبة لمصادر التموین فتتجسد في 
یكون هناك تفاهم على تعیین من سیفوز بالمناقصة مسبقا، هذا الأخیر الذي یقدم عرض 

  .ض شكلیة فقط على أساس منافسة مصطنعةأحسن، في حین المؤسسات الأخرى تقدم عرو 

مثل هذه الممارسات تعتبر خروجا عن أحكام المنافسة، كون في هذه الحالات  تعتبر
ما على  نّ لا تمنح الصفقات على أساس الكفاءة والشروط الأخرى المحددة في دفتر الشروط وإ

  .أساس منافسة مصطنعة

  
                                                             

(1)- Ca, Arrêt du 03/06/1993 groupement GIIEM, cité Par : GALENE René, op.cit. p245. 
(2)- BLAISE Jean Bernard, Droit des affaires, op.cit., p409. 

انون جستیر في القانون تخصص قاالمنافسة الحرة في القانون الوضعي مذكرة لنیل شهادة الم مبدأجلال مسعد،  -)3(
 .79، ص  2002تیزي وزو  ،الأعمال جامعة مولود معمري

 .133كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة، المرجع السابق، ص  -)4(



ل   تكرʉسࡧمبدأࡧحظرࡧטتفاقاتࡧالمقيدةࡧللمنافسة                                                 الفصلࡧכوّ

 

 41 

  :اتفاقات تحدید الأسعار: رابعا

فالبائع  سعار یحكمها قانون العرض والطلباقتصاد السوق، الأالأصل في نظام 
یسعى إلى بیع سلعته أو خدمته بأعلى الأسعار في سبیل تحقیق ربح له، وفي المقابل یبحث 
المشتري بقدر الإمكان الحصول على تلك السلعة أو الخدمة بأقل الأسعار، وبالتالي تتغیر 

ى جانب ظروف أخرى، كطبیعة المنتوج أو الأسعار صعودا وهبوطا حسب حجم الطلب إل
إذ یخضع تحدید الأسعار  .الخدمة، لیصل هذا التعارض إلى استقرار نسبي ترتضیه الأطراف

من قانون المنافسة  04في نظام اقتصاد السوق لقانون العرض والطلب تطبیقا لنص المادة 
  .)1(ة المنافسةوالتي تنص على مبدأ حریة الأسعار والذي یعتبر شكل من أشكال حری

وفي هذه الظروف فكل تواطؤ من شأنه أن یعبق قوى السوق ومسارها الطبیعي في 
 تحدید الأسعار یعتبر منافي للمنافسة، ومن صورها التطبیقیة اتفاق المنتجین مع تجار

  .الجملة لتحدید سعر إعادة البیع، أو التفاهم على التسعیر بین المنتجین أنفسهم

ال أیضا الجداول أو التوصیات والتعلیمات التي تعدها وتنشرها ذا المجهویدخل في 
المنظمات المهنیة والتي تحدد فیها الأسعار أو الأتعاب، وكذلك حتى الاتصالات حول 

  .)3(، لكن لا یدخل في هذا الإطار الاتصال حول الأسعار القدیمة)2(الأسعار

لرفع الأسعار، وتعتبر هذه یكون اللجوء إلى هذه الاتفاقات إما بالتشجیع المصطنع 
الحالة أكثر استعمالا، أو التشجیع على انخفاضها بهدف إقصاء أحد المتنافسین بتخفیض 

  .)4(رقم أعماله، وحالة ثالثة تتجسد في تحدید الأسعار وعدم التنافس بین المؤسسات

  

  
                                                             

  .38مختور دلیلة، المرجع السابق، ص  -)1(
(2)- BLAISE Jean Bernard, Droit des affaires, op.cit, p409. 
(3)- CA, Paris 1er Ch, Sec H, 9 décembre 2003, SA esso, Note VIGNALE. 
(4)- Marie Malaurie, entente, rev, contrats, concurrence, consommation, N° 3, Mars 2004, p.22.23. 
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  .المعاملات التمییزیة والتعسفیة بین العملاء: خامسا

حیث  المتعلق بالمنافسة القدیم 06-95 نها الأمر رقمإن مهمة الاتفاقات لم یتضم
وحتى أن النص الفرنسي لم یشیر إلى . 2003أدرجت ضمن الأمر الجدید للمنافسة لسنة 

هذه الحالات حیث كان یدرج مضمونها في حالات الاتفاقات التي تهدف عرقلة الدخول إلى 
الممارستین، وبهذا  4/5 فقرة 81السوق، لكن نجد أن اتفاقیة روما تضمنت في نصها 

نستنتج أن المشرع الجزائري كان له تأثیر مباشر بهذه الاتفاقیة ولقد نقلت الحالتین حرفیا من 
  :6و 5فقرة  6هذه الأخیرة، حیث یشیر النص الجزائري في المادة 

تطبق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم "
  فسة،من منافع المنا

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة  -
  ."طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریةبموضوع هذه العقود سواء بحكم 

 :ویقابله نص الاتفاقیة

« Appliquer à la l’égard des partenaires commerciaux des 
conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant 
de ce fait un désavantage dans la concurrence, 

-Subordonner la condition du contrat à l’acceptation par les 
partenaires de prestations supplémentaires qui par leur nature ou 
selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces 
contrats » )1( . 

  :المعاملات التمییزیة -1

                                                             
 .52نقلا عن تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)1(
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تنتج هذه المعاملات أساسا من إنشاء شبكات التوزیع، وتظهر خاصة في عقود 
التوزیع الانتقائي والحصري، وبهذا نقوم بدراسة هذه الحالات عندما تكون نتیجة العقود 

 .لحصریةالانتقائیة، ثم ننتقل إلى دراستها عندما تكون نتیجة العقود ا

  Contrats de distribution sélective: عقود التوزیع الانتقائي  - أ

یقصد بالتوزیع الانتقائي ذلك العقد الذي یقوم بموجبه الممون بانتقاء واختیار مجموعة 
  .من الموزعین دون سواهم فینضمون إلى الشبكة ویتكفلون بتسویق سلعة أو خدماته

لمنافسة من عدة زوایا، فیجب أن یراعي نص یخضع عقد التوزیع الانتقائي لقانون ا
من الاتفاق بسیر الاتحاد الأوروبي، وكذلك مختلف قوانین المنافسة الداخلیة بما  101المادة 

من التقنین التجاري الفرنسي والمادة السادسة من قانون المنافسة  L420-1فیها المادة 
تفاقیات والاتفاقات الصریحة الجزائري، التي تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والا

والضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو 
الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه، خاصة أن رفض البیع الصادر عن 

نه الممون والموجه إلى أحد الموزعین غیر المنظمین في شبكة التوزیع یمكن أن یكیف على أ
اتفاق بین المنتج والموزعین المنتقین، وأنه یؤدي إلى الحد من المنافسة بالنسبة لسلع العلامة 

  .المعینة، كما یمكن أن یكیف رفض البیع على أنه تعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة

تؤدي عقود التوزیع الانتقائي حتما إلى تقیید أو تضییق المنافسة التي من المفروض 
فتوحة أمام كل متعامل اقتصادي، ومع ذلك إذا احترمت هذه العقود الشروط أن تكون م

المنصوص علیها بموجب أنظمة الإعفاءات الأوروبیة من جهة والأحكام المنصوص علیها 
  .)1(بموجب قوانین المنافسة من جهة أخرى فتعتبر مشروعة

  

 

                                                             
  .209مختور دلیلة، المرجع السابق، ص  -)1(
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  :عقود التوزیع الحصري  - ب

ق الذي بموجبه یضع المنتج أو الصانع الاتفا: "یعرف عقد التوزیع الحصري على أنه
قیدا على الموزع أو من هذا الأخیر على تاجر الجملة أو على تاجر التجزئة أو من قبل 

مضمونه أو محله الاقتصار في ) موزع تاجر تجزئة(الأعلى مرتبة على الأدنى مرتبة 
ل فترة التعامل مع بعضهم البعض، بخصوص سلع معینة، في منطقة جغرافیة معینة وخلا

  .)1("زمنیة محددة دون أن یكون أي منهم تابعا أو نائبا عن الآخر

وحید، لأن في حالة التوزیع الحصري، یسمى عقد التوزیع الحصري أیضا بالتوزیع ال
یختار المنتج موزعا وحیدا لتسویق منتجاته وقد یشترط على الموزع أن لا یتعامل مع سلع 

  .التجار المنافسین

ع من التوزیع غالبا في مجال التعامل بالعلامات التجاریة المشهورة ینتشر هذا النو 
  .)2(وعادة ما تكون هذه السلع مصحوبة بتقدیم خدمات ما بعد البعد

یلتزم الممون بموجب عقد التوزیع الحصري بعدم تموین موزعین آخرین بنفس السلعة، 
تصر على تموین الموزع ولكن لفترة زمنیة محددة وفي رقعة جغرافیة معینة، فالممون یق

المتعاقد معه دون سواه، ویلتزم الموزع بدوره بتسویق السلعة في كامل المنطقة الجغرافیة 
هذا النوع من العقود عادة ما یحقق المستهلك مستوى راقي من السعة المحددة بموجب العقد 

  .)3(أو الخدمة المقدمة

  

  

                                                             
حتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء المنافسة والاتفاقات الدولیة، دار الثقافة للنشر معین فندي الشناق، الا -)1(

 .111، ص 2010والتوزیع، عمان، 
 .228مختور دلیلة، المرجع السابق، ص  -)2(
 .229-228، ص نفسه المرجع -)3(
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  :المعاملات التعسفیة-2

ه الممارسات هي نتیجة عدم التوازن بین المراكز القانونیة ما تجدر الإشارة إلیه أن هذ
لفئة التجار المتعاملین، حیث تترتب هذه الاتفاقات كون أن المراكز القانونیة لأطرافها لیست 

  .التطور الاقتصادي منفي مسار ومستوى واحد 

یتمثل مضمون هذه المعاملات في استغلال التجار الأعلى درجة في السوق 
لفرض شروط تعسفیة على الموزعین حیث لا یكون لهذه الممارسات أي أساس وضعیتهم 

  .قانوني، ولا مجال للوجود في الأعراف التجاریة

وتظهر عملیا هذه المعاملات في صورة البیوع المقترنة، كاقتران البیع مثلا باقتناء 
دمة أخرى، ففي كمیة دنیا أو اشتراط بیع منتوج أو تقدیم خدمة قبول شراء منتوج آخر أو خ

مجال السیارات مثلا فالغالب أن مؤسسات صنع وتركیب السیارات تفرض على مراكز 
أن لا تبیع إلاّ قطاع الغیار الأصلي أو المعتمد، وفي هذه الحالة فإذا كان فرض هذه التوزیع 

والتي یمكن أن تهدف ضمان أمن المستعملین، وللحفاظ على السمعة  الشروط لأسباب تقنیة
اریة فتعتبر مشروعة، لكن إذا كانت تهدف إلى أغراض أخرى من شأنها التأثیر على التج

في إطار الحظر، كون أن الموزع مثله مثل الممون له الحریة والاستقلال المنافسة، فتدخل 
  .)1(التجاري ویملك في تسطیر سیاسته التجاریة

  الفرع الثاني
  یةالحظر المؤسس على الاعتبارات الاقتصاد

 07السابق ونص المادة  06المحددة في نص المادة  المحظورةئمة الاتفاقات إن قا
نما وردت على سبیل  قانون حریة الأسعار والمنافسة الفرنسي لیست على سبیل الحصر وإ

  .المثال، حیث تعتبر أكثر الحالات ظهورا في الممارسة التطبیقیة

                                                             
 .55تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)1(
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، ..."لاسیما"...مصطلح  لقد اتجه المشرع الجزائري في هذا المجال، هو استعماله
ومعنى هذا الأخیر أنه یمكن ..." notamment"...والذي یقابله في النص الفرنسي مصطلح 

حظر كل الصور الأخرى للاتفاقات المنافیة للمنافسة والتي لم ترد في النص، على أنه تؤخذ 
لال بقواعد المنصوص علیها كوسائل للمقارنة، المشرع استخدم عبارة الإخالحالات السابقة 

المنافسة ومنع الدخول الشرعي للسوق بمعنى كل اتفاق من شأنه المساس بالمنافسة یعد 
  .من قانون المنافسة 06حتى ولو لم یرد ذكره في نص المادة  محظورا

إن تبني التشریعات المختلفة لهذه السیاسة لتحدید الاتفاقات المحظورة راجع إلى كون 
عبد "ي تغییر مستمر أو في توتر مستمر على حد تعبیر العلاقات في اقتصاد السوق ف

، وبالتالي لا یمكن صیاغة كل الحالات في نصوص جامدة، مثلها مثل )1("الرحمن الملحم
  .الواردة في قانون العقوبات أو تلك الواردة في القانون التجاري

ادي له السوق، وهو مفهوم اقتص وتهدف قواعد تنظیم الاتفاقات الاقتصادیة إلى ضبط
حیث تتغیر معطیاته  ثابت تنطبق علیه كل حالات الحظر خصائصه، إذ لا یعتبر معطى

  .في جانبه النوعي وكذلك من جانب الإطار الجغرافي

إن السند القانوني لتوسیع مجال الحظر في هذه الحالة هي السوق المرجعیة التي 
ر الاتفاق على المنافسة تكون موضوع تحلیل اقتصادي دقیق، حیث یراعي فیها درجة تأثی

ثبات أجهزة  بعد القیام بإجراء حصیلة اقتصادیة، هذه الأخیرة التي هي موضوع تحقیق وإ
  .حمایة المنافسة

إن الأثر هو العامل الاقتصادي الذي یؤخذ بعین الاعتبار لحظر الاتفاق، وفي هذا 
حتى ى من تأخذ المجال هناك من التشریعات من تشترط إثبات الأثر الفعلي، وهناك أخر 

  .)2(بالأثر الاحتمالي، وفي هذا المجال نشیر أن المشرع الجزائري یأخذ بالأثر الفعلي

                                                             
، 1995، 4التقیید الأفقي للمنافسة مع التركیز على اتفاق تحدید الأسعار، مجلة الحقوق، عدد عبد الرحمن الملحم،  -)1(

  .37ص 
 .56تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)2(
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فیأخذ بالأثر الاحتمالي، وهذا ما یمكن استنتاجه من عبارة یهدف أو أم إذا لم یوجد 
  .یمكن أن یهدف فهذه الأخیرة تفید الآثار المستقبلیة

قدیر النتائج الإیجابیة للاتفاق ومقارنتها بالآثار وقسیم الآثار یكون في كل الحالات بت
السلبیة، وفي مقارنتها تعتمد التشریعات المقارنة طریقة حسابیة كمیة بإجراء میزانیة بدراسة 

وتعتمد اللجنة الفرنسیة السابقة للاتفاقات على مجموعة من الأسئلة لتقدیر .الأصول والخصوم
  :آثار الاتفاق وهي

  بین تقید المنافسة والآثار الإیجابیة للاتفاق ؟اجة هل یوجد علاقة الح

لكن  یة للاتفاق تتعدى الآثار السلبیة ومفاده أنه لا یكفي إثبات أن الآثار الإیجاب
  .یجب أیضا إثبات الحاجة إلى مثل هذا التقید

  والتساؤل الثاني یكون ما هي درجة تقیید المنافسة الفعلي ؟

ثر، باعتباره درجة التقیید تختلف من اتفاق إلى وفیه تبحث اللجنة على جسامة الأ
  .)1(آخر، وفي هذه الحالة یتم حظر الاتفاقات التي تنتج آثار سلبیة معتبرة

  المطلب الثاني
  ظر الاتفاقاتالاستثناءات الواردة على مبدأ ح

التنظیم القانوني لأحكام المنافسة لا یهدف فقد مواجهة التصرفات والممارسات 
منافسة، بل هو في خدمة أهداف اقتصادیة، وهذا ما نستنتجه في مرونة القواعد الصادرة بال

، حیث تقید سیاسة التشریعات المختلفة نسبیة تطبیق مبدأ المحظورةالمطبقة على الاتفاقات 
  .الحظر، فهناك اتفاقات یتم ترخیصها في ظروف معینة

                                                             
(1)- BLAISE Jean Bernard, Le statut juridique des ententes économiques, op.cit, pp374, 375. 
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ائري، حیث وضع حدود إن مبدأ الحظر النسبي هو الاتجاه الذي تبناه المشرع الجز 
قانون منافسة جزائري، والتي تنص على  09نطاق الحظر، وهذا ما أشار إلیه في المادة 

  :أنه
  :اعلاه 07و 06لا تخضع لأحكام المادة "

 اتخذالاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي 
  .تطبیقا له

یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور یرخص بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن 
اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین تشغیل، أو من شأنها السماح للمؤسسات 
الصغیرة أو المتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق، لا تستفید من هذا الحكم 

  .)1("جلس المنافسةمسوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص من 
مواد یتضح أن الممارسات المرخص بها من قبل مجلس المنافسة والتي من خلال ال

كانت ناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي أو تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو 
  .تعزیز وضعیة هیمنة في السوق للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة لا یمكن إبطالها

وم به هذه الممارسات التي لكن یجب إثبات هذه الحالات من قبل المؤسسة التي تق
من القانون المنافسة، فبالنسبة  09وهو ما أكدته المادة . )2(تعد في الأصل مقیدة للمنافسة

ا الاستثناء یجب ذبه ذللاتفاقیات التي تكون ناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي فالأخ
لا یجوز التوسع  أن یكون هناك نص فعلي قد یسمح بهذه الممارسات وأن یكون تفسیره ضیقا

  .فیه
من خلال النص السابق نجد أن ترخیص الاتفاقات المحظورة یكون بطرقتین، 

، والترخیص المؤسس على الاعتبارات )الفرع الأول(الترخیص المؤسس على النص القانوني 
  ).الفرع الثاني(الاقتصادیة 

  
  

                                                             
  .، المتعلق بالمنافسة05- 10نون رقم من القا 09أنظر المادة  -)1(
والي نادیة، دور القضاء في حمایة المنافسة، یوم دراسي منظم من طرف غرفة التجارة والصناعة تكجدة لولایة  -)2(

  .05-04، ص ص 2016أفریل  15البویرة، یوم 
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  الفرع الأول
  ناء الوارد بواسطة النص القانونيالاستث

في إطار التدخل المباشر للمشرع في المحظورة القانوني للاتفاقات  یندرج الترخیص
تنظیم بعض النشاطات الاقتصادیة في ظروف تستدعیها الضرورة أو الأزمة، علما أن هذا 

نما  06-95الاستثناء لم یشیر إلیه المشرع الجزائري في الأمر  المتعلق بالمنافسة وإ
  .المعدل والمتمم 03-03رقم  مرتضمنهاالأ

إجراءات سن هذا النص القانوني وبیان حالات تطبیقه یفترض استشارة مجلس 
في مجال المنافسة وهذا  الضابطةباعتباره الهیئة –المنافسة، رغم أن هذه الاستشارة اختیاریة 

یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل ":من قانون المنافسة والتي تنص 35ما یفهم من المادة 
إذا طلبت الحكومة منه ذلك، ویبدي كل اقتراح في مجالات مسألة ترتبط بالمنافسة 

یستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص ": منه 36وتضیف المادة ...."المنافسة
  .)1("...تنظیمي له صلة بالمنافسة

وما یترتب على وجود هذا الترخیص القانوني للاتفاقیات المحظورة هو إعفاء أطرافها 
التالي سند مشروع لتبریر مخالفته، مع التوضیح أن هذا الاستثناء وب. من الإدانة والمتابعة

دون –عاما تستفید منه جمیع الاتفاقات المنتمیة لنفس القطاع  في القانون الفرنسي قد یكون
كما هو منصوص علیه في المادة  -تصاديقأن تكون فیه المؤسسات ملزمة بإثبات التقدم الا

وقد یكون هذا . )2(ة للممارسات المتعلقة بالمجال الفلاحيمن القانون التجاري بالنسب 4-420
  .الاستثناء خاصا یشترط فیه على المؤسسات أن تثبت مساهمة الاتفاق في التقدم الاقتصادي

المشار  09أما المشرع الجزائري فنص على الاستثناء الخاص فقط وذلك في المادة 
  :إلیها سابقا، ویتوقف تطبیقه على توفر شرطین هما

                                                             
ل شهادة الماستر في الحقوق، بري حسیبة، عناني حكیمة، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة، مذكرة لنی -)1(

 .27، ص 2013تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
 .28نقلا عنبري حسیبة، عناني، حكیمة إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة، المرجع السابق، ص  -)2(
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یجب أن یكون هذا الاستثناء مكرس سواء بنص تشریعي أو بنص تنظیمي  -
 .هو الآخر جاء تطبیقا لنص تشریعي

  .)1(ارتباط الاتفاق المحظور مباشرة بالفئة المستثناة بالنص القانوني -

  :الطبیعة التشریعیة أو التنظیمیة للنص القانوني: أولا

لتي هي نتیجة تطبیق نص تشریعي لا یستفید من الترخیص القانوني إلا الاتفاقات ا
 09أو نص تنظیمي كان تطبیقا له، وهذا ما نص علیه بصراحة المشرع الجزائري في المادة 

  .السابقة الذكر

وفي التطبیق العملي لهذا الاستثناء لا یطرح عندما یتعلق الأمر بالنص التشریعي، 
م أنه كان یطبق بمجال حیث رغ لكن بالنسبة للنص التنظیمي فقد یطرح إشكالات عملیة،

واسع من طرف لجنة المنافسة الفرنسیة السابقة، لیشمل كل مرسوم أو أمر أو منشور، إلا 
أنه یشترط أن تكون هذه النصوص مجرد تفسیر شكلي للنص التشریعي، وبهذا فالتنظیمات 

  .واللوائح المهنیة الداخلیة تستثني من النصوص التنظیمیة وفقا لهذه المادة

المعدل والمتمم یمكن تبریر الاتفاق  03-03من الأمر رقم  09نص المادة  من خلال
المقید للمنافسة، وبالتالي یصبح مشروع إذا كان هذا التصرف نتیجة لتطبیق نص تشریعي أو 

  .)2(نص تنظیمي

  :العلاقة بین النص القانوني والاتفاق المحظور: ثانیا

رة، وكما تم الإشارة إلیه لا یكون إن تدخل المشرع لترخیص بعض الاتفاقات المحظو 
إلا في ظروف ومجالات جد محددة، وبالتالي لا یستفید من هذا الترخیص إلا الاتفاقات التي 
تثبت انتمائها إلى الفئة المحددة في النص، حیث یشترط أن تكون هناك علاقة مباشرة بین 

دید الأسعار في مجال تواجد النص والاتفاق المحظور، فإذا كان مثلا ترخیص اتفاقات تح

                                                             
  .40مختور دلیلة، المرجع السابق، ص  -)1(
 .41المرجع نفسه، ص -)2(
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معین، فلا تستفید منه اتفاقات اقتسام الأسواق، أو اتفاقات اقتسام مصادر التموین، ولا 
  .تستفید أیضا من تطبیق النص اتفاقات حول السعار التي تكون في نشاط ومجال آخر

  الفرع الثاني
  لمؤسس على الاعتبارات الاقتصادیةالاستثناء ا

الأخذ بعین الاعتبار وضعیة السوق والعوامل الأخرى، یقصد بالظروف الاقتصادیة 
كحركیة السوق لتقدیر الاتفاقات ومدى ترخیصها من طرف مجلس المنافسة وفق الإجراءات 

  .)1(المحددة

  :من قانون المنافسة تنص على هذه العوامل 09فالمادة 

إلى  یرخص بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن تثبت أصحابها أنها تؤدي"... 
تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل أو من شأنها السماح للمؤسسات 
الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق، ولا یستفید من هذا الحكم 

  ".سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة

ان التطور الاقتصادي أو التقني أو تحسین إذن جمیع الاتفاقات التي من شأنها ضم
التشغیل أو السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تعزیز وضعیتها في السوق، كما هو 

  .وارد في نص المادة أعلاه

بعد عرض كل حالات الترخیص التي تفرضها الظروف الاقتصادیة، نشیر أن 
من قانون  08ص وفقا لأحكام المادة المشرع الجزائري أورد حالة أخرى أین یتم فیه الترخی

  :المنافسة التي تنص على

یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسات المعنیة واستنادا إلى "
المعلومات المقدمة له، أن اتفاق ما أو عملا ما أو اتفاقیة أو ممارسة كما هي محددة في 

  ".أعلاه لا تستدعي تدخله 07و 06المادتین 

                                                             
 .57براهیمي نوال، المرجع السابق، ص  -)1(
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بل یعتبر  06-95ا تجدر الإشارة إلیه أن هذه الحالة لم یكن یتضمنها الأمر فأول م
من مستجدات قانون المنافسة الجدید والذي بدوره استمدها من أحكام قانون المنافسة للاتحاد 

  .)1(الأوروبي

                                                             
 . 29- 28بري حسیبة، عناني حكیمة، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة، المرجع السابق، ص ص  -)1(
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تتمثل قواعد قمع الاتفاقات المحظورة في القواعد الإجرائیة أو الإجراءات القانونیة 
لمتابعة الممارسات المنافیة للمنافسة في مباشرة هذه الإجراءات من طرف مجلس المنافسة 
دانة كل متورط فیها وتطبیق عقوبات  الذي یسهر على حمایة المنافسة وذلك بإثباته لها، وإ

ایضا عن كل اتفاق سري أو ویكشف ف إلى الحد من المنافسة الفعلیة، على كل فعل یهد
قى في بعض الحالات صعوبات كثیرة لإثباتها، لذلك لمؤامرة تمس بحریة المنافسة، لكن ی

لما وجد كزودها المشرع الجزائري بنظام قانوني خاص ومتمیز، یسمح له بالتدخل الفعال 
  .هناك مساس بالمنافسة

قواعد فهي تقر عقوبات لكل الممارسات تدخل كل هذه الإجراءات في ولمباشرة هذه ال
: مراحل الدعوى الإداریة على مستوى مجلس المنافسة، وهذا ما تطرقنا إلیه في مبحثین

ثم تطرقنا إلى القواعد الإجرائیة ) مبحث الأول( الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة
  ).مبحث ثاني(المنظمة لمتابعة الاتفاقات المحظورة 
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  المبحث الأول

  الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة

في المیدان القانوني والاقتصادي، وهي تهدف  مجلس المنافسة عبارة عن هیئة فعالة
فبعدما كان إلى حمایة وترقیة المنافسة وتعتبر ذات تكوین متمیز عن بقیة الأجهزة الإداریة، 

 03-03أعضاء في ظل الأمر رقم  9، تقلص إلى 06-95رقم عضوا في الأمر  12عدده 
منه  24، حیث یتكون حسب المادة 2008عضو في ظل تعدیل  12لیرتفع مرة أخرى إلى 

لالیته عضو ینتمون إلى فئات مختلفة ما من شأنه أن یدعم استق) 12(من إثنى عشر 
  .)1(وتؤدي إلى شفافیة أشغاله

بها مجلس المنافسة كنتیجة لقمع الممارسات المنافیة فالوظیفة التنازعیة التي یتمتع 
، تحكمها إجراءات مختلفة منها الإخطار مرورا بإجراءات التحري والتحقیق في )2(ةللمنافس

  .المعروض أمامه القضایا للوصول إلى اتخاذ قرار للنزاع

فعلیه تخضع إجراءات المتابعة في تسلسل منطقي لإخضاعها للرقابة تبتدئ بمرحلة 
كإجراء تحریك المتابعة، ثم یكون السیر فیها بمباشرة التحقیق ) المطلب الأول(طار خالإ
  ).المطلب الثاني(

  المطلب الأول
  إخطار مجلس المنافسة

یعتبر الإخطار أول إجراء تبدأ به المتابعة الإداریة للممارسات المقیدة للمنافسة من 
عندما یتعلق الأمر بالصلاحیات طرف مجلس المنافسة، ویعتبر شرط جوهري لتحریكها 

  .)3(التنازعیة لمحاربة الممارسات المقیدة للمنافسة

                                                             
 .، المرجع السابق03-03، المعدل والمتمم للأمر رقم 12- 08من الأمر رقم  24أنظر المادة  -)1(
 .53حسینة، عناني حكیمة، المرجع السابق، ص بري  -)2(
 .71تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة،  المرجع السابق، ص  -)3(



  قواعدࡧقمعࡧטتفاقاتࡧالمحظورة                                                                                       الفصلࡧالثاɲيࡧ

 

 55 

وهو إجراء إداري یخص الوقائع التي من اختصاصاته سواء كان هذا الإخطار من 
  .)1(الأشخاص المؤهلون قانونا أو تلقائیا من المجلس

الإجراءات الضروریة ویقصد به إعلام مجلس المنافسة بوقائع معینة من أجل اتخاذ 
  .)2(ویمثل الإخطار بدایة اتصال مجلس المنافسة بالقضیة ،التي یخولها القانون

یتمثل الإخطار في إعلام مجلس المنافسة بوقائع القضیة، وتخص الوقائع التي لم 
إذا فاتت  لى مجلس المنافسة خلال هذه المدةسنوات، أي یجب أن ترفع إ 3تتجاوز مدتها 

هذه المدة تتقادم الدعوى بشرط أن لا یحدث سبب یقطع التقادم مثل إجراء بحوث أو 
  .)3(معاینات أو صدور عقوبات

  الفرع الأول
  المنافسة الأشخاص المؤهلة لإخطار مجلس

یمكن : "المتعلق بالمنافسة التي تنص على 03-03من الأمر  44حسب نص المادة 
بالتجارة رئیس مجلس المنافسة، ویمكن للمجلس النظر في أن یخطر الوزیر المكلف 

 35من المادة  02القضایا من تلقاء نفسه، أو بإخطار من الهیئات المذكورة في الفقرة 
   ".من هذا الأمر إذا كانت لها مصلحة في ذلك

یمكن أن تستشیره أیضا في المواضیع ": منه على 02فقرة  35كما تنص المادة 
المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة نفسها الجماعات 

  ."والنقابات وكذا جمعیات المستهلكین

                                                             
المعدل والمتمم  08/12المعدل والمتمم بالقانون  03/03شرواط حسین، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر  -)1(

 .51لمنافسة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ص ووفقا لقرارات مجلس ا 10/05بالقانون 
عیساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة  -)2(

 .84، ص 2005الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
 .71تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)3(
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سالفتین الذكر أنه یتم إخطار مجلس المنافسة من طرف ومنه نستنتج من المادتین ال
  .)1(الأشخاص المذكورة أعلاه، وسنتطرق إلیهم بالتفصیل

هذه المواد منح صلاحیة الإخطار لكل من الوزیر كذلك المشرع الجزائري من خلال 
، المؤسسات، الجماعات المحلیة، )الإخطار التلقائي(المكلف بالتجارة، مجلس المنافسة 

قابیة، وجمعیات حمایة المستهلكین، على خلاف المشرع الفرنسي في الجمعیات المهنیة والن
لاحیة الإخطار لأطراف من القانون التجاري الفرنسي وسع من ص 462L-5نص المادة 

من  462L- 1أخرى وهم غرفة التجارة والصناعة، غرفة الفلاحة وهو ما جاء في المادة 
  .)2(القانون التجاري الفرنسي

  :الوزیر المكلف بالتجارة: أولا

باعتبار الوزیر المكلف بالتجارة من بین السلطات الساهرة على المصلحة العامة 
المتعلق بالمنافسة إخطار المجلس، وذلك  03-03الأمر من  44یتولى طبقا لنص المادة 

بعد نهایة التحقیق الذي تقوم به المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة، وتبدأ الإجراءات 
على  بإرسال الملف إلى المفتشیة المركزیة في ستة نسخ التي تقوم بدورها بإحالته كاملا

مدیریة المنافسة لدى وزارة التجارة والتي تقوم بدراسة الملف سواء من حیث الموضوع أو 
، فإذا أثبتت الدراسة مراعاة هذا الملف لكل الجوانب القانونیة تتولى التحضیر )3(الشكل

  .)4(للإخطار الوزاري لمجلس المنافسة

                                                             
 .54حسیبة، عناني حكیمة، المرجع السابق، ص بري  -)1(
دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والقانون (إقزیري سعیدة، دوداش سمیرة، التحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة  -)2(

-2015، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، )الفرنسي
 .52، ص 2016

 .58قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -)3(
 .31السابق، ص  ناصري نبیل، المرجع -)4(
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موضوع، یرجع الملف بینما إذا أثبتت هذه الدراسة عیب شكلي أو عیب من حیث ال
إلى الهیئة التي بادرت القیام بالتحقیق بقصد تصحیح العیب أو تزوید الملف بمعلومات 

  .إضافیة

فوزیر التجارة بالإضافة إلى استشارته لمجلس المنافسة في القضایا المتعلقة 
بالممارسات المنافیة للمنافسة فهو أیضا یقوم بإخطاره باسمه الخاص أو بتفویض منه 

ملفات المشتبه بها في التحقیقات التي أجرتها المدیریات الداخلیة أو الخارجیة بوزارة بال
  .)1(التجارة

  :لمجلس المنافسة الإخطار التلقائي: ثانیا

المتعلق بالمنافسة حق النظر في  03-03من الأمر  01فقرة  44حسب نص المادة 
، أي دون انتظار إخطاره من )2(القضایا التي تدخل ضمن اختصاصاته وذلك من تلقاء نفسه

-5طرف الأشخاص المؤهلین لذلك قانونا، وهو ما تضمنه أیضا القانون الفرنسي في المادة 
462L 3(من القانون التجاري(.  

كلما تبین له بأن  حیث یتمتع مجلس المنافسة بسلطة النظر في القضایا تلقائیا،
المتعلق  03-03من الأمر  12 ،11، 10، 7، 6ممارسة ما تشكل مخالفة لأحكام المواد 

بالمنافسة، ولقد أثبتت الممارسة العملیة أنّ هذا الإخطار التلقائي من مجلس المنافسة یكون 
  :غالبا في الحالات التالیة

عندما یكون للمجلس معلومات كافیة على اتفاقیة محظورة أو أي ممارسة أخرى مقیدة  -
إخطار من طرف الأطراف الأخرى التي للمنافسة تدخل في اختصاصه، ولم یتلق أي 

 .لها الصلاحیة
                                                             

 .53اقزیري سعیدة، دوداش سمیرة، المرجع السابق، ص  -)1(
 .53، ص نفسه المرجع -)2(
)3(- article, l 462-5 de code commerce modifier, par l’ordonnance N° 2008-1101 du 13 
 www.legifrance.govr.frnovembre 2008, relative aux in  
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عندما یكشف المجلس وجود ممارسة أخرى مستقلة عن الممارسة التي أخطر بها بعد  -
 .إجراء التحقیق ولو أثبتها لاحقا

كذلك في حالة تلقي المجلس لإخطار لم یستوف شروطه الشكلیة أو الموضوعیة أو  -
فالمجلس في هذه الحالة سلطة الإخطار التلقائي لم یتوفر على عناصر إثبات مقنعة، 

 .)1(لتجنب إفلات هذه الممارسة من المتابعة لاسیما فوات المواعید
أو انطلاقا من شكوى مجهولة أو غیاب الصفة والمصلحة لدى الطرف المخطر  -

فتدخل المجلس في هذه الحالة یكون ضروریا بصفته المكلف بحمایة النظام العام 
  .)2(الاقتصادي

وتعتبر هذه الإمكانیة التي یتمتع بها مجلس المنافسة في مباشرة الدعوى تلقائیا دون 
جدید في القانون الانتظار رفع الأمر أمامه من طرف الأشخاص المؤهلة للقیام بذلك بإیداع 

الجزائري، إذ یعد هذا الإخطار وسیلة في ید المجلس للتدخل دون انتظار في كل مرة تهدد 
أو أنه یوجد خلل یوشك المساس بها، فربما هذا ما دفع بالمشرع إلى عدم  ،)3(الحرةـالمنافسة 

تحدید حالات التدخل التلقائي على سبیل الحصر في القانون وخول للمجلس السلطة 
  .التقدیریة في هذا المجال

إنّ هذا النوع من الإخطار إن كان كثیر اللجوء إلیه وأثبتته الممارسة في قانون 
ویعود السبب في كون أن في . د الأوروبي إلا أنه قلیل التطبیق في التشریع الفرنسيالاتحا

النظام الفرنسي یفضل أكثر الإخطار الوزاري الذي لا یباشره إلا بعد القیام بالتحقیق الأولي 
وبسبب آخر ذات طابع مؤسساتي، كون مصالح التحقیقات ومدیریات المنافسة تابعة في 

  .)4(یر التجارة، هو نفس التنظیم القانوني في الجزائرالسلم الإداري لوز 

                                                             
 .75تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)1(
لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع قانون  عمورة عیسى، النظام القانوني -)2(

 .36، ص 2007الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
 .، المرجع السابق03-03من الأمر رقم  44حیث تنص المادة  -)3(
 .74تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)4(
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توجیه لسیاسة  بتقدیمرغم هذه السلطة الواسعة التي تسمح لمجلس المنافسة الجزائري 
المنافسة، وكذا التدخل في قطاعات وأسواق تسود فیها ممارسات منافیة للمنافسة دون انتظار 

إلا أنه لم یستعمل هذه السلطة المتمثلة  لذلكأحد الأشخاص المؤهلة قانونا إخطاره من طرف 
في الإخطار التلقائي منذ نشأته إلى وقتنا الراهن رغم وجود ممارسات مقیدة للمنافسة في 

  .)1(الأسواق الوطنیة في جمیع القطاعات

فإذن ما هو الهدف من منح مجلس المنافسة سلطة واسعة في التدخل لقمع 
فبالتالي یمكن أن نقول أن الإشكال لیس في ، ل تنفیذ ؟الممارسات المقیدة إذ لم تكن مح

نما الإشكال في تنفیذها وتطبیقها في الواقعوجود الن   .صوص القانونیة من عدمها وإ

  :المؤسسات الاقتصادیة: ثالثا

تعرف المؤسسة من وجهة نظر قانون المنافسة بالوحدة الاقتصادیة بالرجوع إلى 
نه أوردت تعریفا م 03بالمنافسة، نلاحظ أن المادة المتعلق  03-03أحكام الأمر رقم 
أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة كل شخص طبیعي أو معنوي : "للمؤسسة على أنّ 

، وتعتبر المؤسسة أهم شرط لوجود )2("نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات والاستیراد
منافسة، لأنها الضحیة المباشرة المنافسة، لذا فهي تتأثر بصفة مباشرة بالممارسات المنافیة لل

في معظم الحالات، وهذا ما یؤدي إلى نشوب نزاعات بین المؤسسات التنافسیة بما یؤدي 
  .)3(بالمؤسسة المتضررة اللجوء إلى مجلس المنافسة لالتماس منه حل لذلك

یعتبر الإخطار المقدم من المؤسسات الاقتصادیة الإخطار أكثر رواجا أمام مجلس 
المنافسة، فعادة ما تكون المؤسسة الضحیة المباشرة من جراء الممارسات المقیدة للمنافسة، 

                                                             
ختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، شیخ أعمر یسمینة، توزیع الا -)1(

، ص 2009-2008مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 
139. 

 12-08من القانون رقم  02ادة المتعلق بالمنافسة معدلة ومتممة بالم 03-03من الأمر  01فقرة  3أنظر المادة  -)2(
 .المتعلق بالمنافسة

 .36عمورة عیسى، المرجع السابق، ص  -)3(
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نزاعات بین فتضارب المصالح الاقتصادیة في سوق معینة كثیر ما یؤدي إلى نشوب 
ي بالمؤسسة المتضررة إلى التقدم أمام مجلس المنافسة المؤسسات المتنافسة، مما یؤد

، هذا ما )1(والالتماس منه حل النزاع، ووضع حد للممارسات التي تمس بمصالحها المشروعة
نما یمكن أن یحظر باسم یفید أ ن مجلس المنافسة لا یحظر باسم المصلحة العامة وإ

  .)2(المصلحة الفردیة والخاصة

المؤسسات الاقتصادیة والمالیة إمكانیة إخطار مجلس  لقد خول المشرع الجزائري
المنافسة، حیث أن إخطار مجلس المنافسة من طرف المؤسسات یجعله على علم أكبر 
بوجود هذه الممارسات المنافیة للمنافیة، داخل المیادین أو المجالات التي تنشط فیها تلك 

منها من أجل حمایة المنافسة  المؤسسات وبالتالي القیام بكل الإجراءات اللازمة للحد
   .)3(وترقیتها

وتشترط في هذا النوع من الإخطار توفر المؤسسة على الصفة وقت مباشرته ولیس 
  .)4(وقت وقوع الاضطراب الناتج عن الاتفاق المحظور

  :الهیئات الممثلة لمصالح الجماعة: رابعا
المتعلق  03-03من الأمر رقم  35/2ویقصد بها الأشخاص التي تتضمنها المادة 

  :، وتتمثل فیما یلي)5(بالمنافسة

                                                             
 .36عمورة عیسى، المرجع السابق، ص  -)1(
 .278كتو محمد الشریف، المرجع السابق، ص  -)2(
لنیل شهادة ، مذكرة 12- 08والقانون  03-03براهیمي فضیلة، المركز القانوني لمجس المنافسة بین الأمر  -)3(

 .76، ص 2010الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 
 .76تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)4(
  .، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003جویلیة  29مؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  35/2أنظر المادة  -)5(

تتمتع بالشخصیة المعنویة التي تسمح لها بإبرام عقود وفقا لقانون الصفقات ) ولایة، البلدیةال(كون الجماعات المحلیة 
، یتضمن بتنظیم الصفقات 2011مارس  1مؤرخ في  98-11من المرسوم الرئاسي رقم  2العمومیة، أنظر المادة 
جانفي  18مؤرخ في  23-12، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي  رقم 2011مارس  6صادر  14العمومیة، ج ر، عدد 

 .2012جانفي  26، صادر 04، ج ر، عدد2012



  قواعدࡧقمعࡧטتفاقاتࡧالمحظورة                                                                                       الفصلࡧالثاɲيࡧ

 

 61 

  :الجماعات المحلیة -1

بحق إخطار مجلس المنافسة حول كل ) الولایة، البلدیة(تتمتع الجماعات المحلیة 
لاسیما  ،)1(الممارسات المنافیة للمنافسة والتي تلحق أضرار بالمصالح التي تكلف لحمایتها

المكلفة بحمایة السوق المحلیة وحمایة الصالح العام  في مجال الصفقات العمومیة، وبما أنها
على مستوى اختصاصها الإقلیمي، فیعد موضوع المنافسة من بین هذه المصالح التي تسهر 

  .)2(على حمایتها وترقیتها

وتجدر الإشارة إلى أنّ استعمال هذه الصلاحیات من طرف الجماعات المحلیة غیر 
لى وقتنا الحالي  موجود في القانون الفرنسي ولم یعرف التطبیق أیضا في التشریع الجزائري وإ
لم یشهد بعد مبادرة لإخطار المجلس من طرف هذه الجماعات المحلیة، وهذا راجع إلى عدم 

  .)3(مجالا حدیث النشاط في بلادناالمنافسة والتي لا تزال  الوعي الثقافي لمجال

  :الجمعیات المهنیة والنقابیة -2

تشكل هذه الجمعیات مجال التشاور فیما یخص بتنظیم قواعد المهنة وتطویرها وكذلك 
لضمان الدفاع على حقوق أعضائها، وبالتالي فكل هذه الجمعیات بما فیها النقابیة منح لها 

في إخطار مجلس المنافسة حول كل الممارسات التي تمس بمصالح المهنة القانون الحق 
  .)4(التي تكلف بتمثیلها

والإخطار یجب أن یقدم من طرف الممثلین القانونیین المخولین لذلك ولتحدیدهم فیتم 
  .)5(بها الرجوع إلى القانون الأساسي للهیئة أو العقد التأسیسي

                                                             
قوعراب فریزة، ردع الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،  -)1(

 .25، ص 2018المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 
 .37عمورة عیسى، المرجع السابق، ص  -)2(
 .31ناصري نبیل، المرجع السابق، ص  -)3(
 .31المرجع نفسه، ص  -)4(
 .57بري حسیبة، عناني حسیبة، المرجع السابق، ص ص  -)5(
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  :جمعیات حمایة المستهلكین -3

المستهلك هو المعني الأول بالدرجة الأولى بالعملیة التنافسیة، لأن قانون المنافسة 
مرتبط بأهم حق من حقوق المستهلك ألا وهو الحق في الاختیار، فهذه الجمعیات تحرص 
على تحقیق الرغبات المشروعة للمستهلك، فتلعب دورا هاما في عدة مجالات، وأهمها الدفاع 

وبهذا فقد اعترف لها القانون  ،)2(وتحقیق التنظیم المثالي ،)1(عن حقوق المستهلكین
  .)3(بصلاحیات أخرى إلى جانب المساهمة في تطبیق قواعد حمایة المستهلك

زود المشرع الجزائري أجهزة تسهر على دفاع وحمایة المستهلكین بدور هام، كما هو 
خبرات  الأخیرة أن تلجأ إلى إجراءالشأن بالنسبة لجمعیات حمایة المستهلكین، إذ یمكن لهذه 

  .)4(ودراسات تتعلق بالاستهلاك ونشر نتائجها

فعلى الرغم من أن جمعیات الدفاع عن المستهلك لا تعتبر من أشخاص قانون 
المنافسة غیر أن هذا الأخیر حرص المشرع على إشراكهم في محاربة هذه الممارسات التي 

  .)5(المنافسةتؤدي إلى الاحتكار وتقضي على منافع 

لهذا فلقد اعترف لها القانون بصلاحیات أخرى إلى جانب المساهمة في تطبیق قواعد 
، والمتمثلة في التبلیغ عن المخالفات، تقدیم الشكاوى ورفع القضایا أمام )6(حمایة المستهلك

                                                             
جرعود الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع عقود  -)1(

 .61، ص 2002ومسؤولیة، جامعة الجزائر، 
شعباني نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل  -)2(

 .95، ص 2012شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، 15یة المستهلك وقمع الغش، جریدة رسمیة، عدد ، المتضمن حما2009فیفري  25مؤرخ في  03- 09قانون رقم  -)3(

 .، معدل ومتمم2009مارس  08الصادر في 
بن عبد االله صبرینة، متابعة الممارسات المقیدة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  -)4(

 .18، ص 2012عبد الرحمن میرة، بجایة،  فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة
 .54، ص 2002، 23كتو محمد الشریف، حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة، مجلة إدارة، عدد  -)5(
 .، المرجع السابق03-09قانون رقم  -)6(
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المحاكم للمطالبة بالتعویض إلى جانب سلطاتها في إخطار مجلس المنافسة على الاتفاقات 
  .منافیة للمنافسة والممارسات الأخرى من أجل متابعتهاال

یشترط القانون عند قیام هذه الجمعیات بالإخطار المباشر تثبیت صفتها وصلاحیتها 
  .)1(في القیام بالدفاع عن المصالح التي تمثلها وذلك ما نجده عادة في قانونها الأساسي

لمناط بها الجمعیات لا تلعب الدور الكن بالرجوع إلى الممارسة العملیة أثبتت أن هذه 
أنشأت من أجلها، وقد یعود ذلك إلى الصعوبات التي تصادفها  بشكل یحقق الأهداف التي

في سبیل القیام بمهامها، مثل نقص الإمكانیات المالیة التي تتوفر علیها من جهة وضعف 
  .)2(أخرى الخبرة وعدم القدرة على فهم أبعاد ومغزى الممارسات المحظورة من جهة

هذا من جانب ومن جانب آخر منح المشرع الجزائري إمكانیة إخطار مجلس المنافسة 
من طرف الهیئات القضائیة لكن لا یمكن اعتباره إخطارا محركا للدعوى الإداریة أمام مجلس 

  .المنافسة، كون أن المتابعة تكون أمام القضاء وتدخل مجلس المنافسة فقط للاستشارة

المتعلق  03-03من الأمر رقم  38الإخطار جاءت به المادة  هذا النوع من
بالمنافسة، إذ یدخل في الصلاحیات الاستشاریة الاختیاریة لمجلس المنافسة الذي من خلاله 

  .)3(یبدي المجلس رأیه للجهة المستشیرة له

تجدر الإشارة أن ضحیة الممارسات المقیدة للمنافسة لیست ملزمة بإخطار مجلس 
حصریا، إنما یمكن إبلاغ المحاكم بالممارسات التي مست مصالحها، فلها الخیار  المنافسة

بین رفع الإخطار إلى مجلس المنافسة أو إلى المحاكم أو إلیهما في نفس الوقت أو 
  .)4(بالتوالي

                                                             
 .64قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -)1(
 .75مارسات المنافیة للمنافسة، المرجع السابق، ص كتو محمد الشریف، حمایة المستهلك من الم -)2(
 .64السابق، ص  كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، المرجع -)3(
 .283كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  -)4(
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المتعلق بالمنافسة التي  03-03من الأمر رقم  48ونستنتج من هذا المبدأ أن المادة 
یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة ": تنص على

للمنافسة وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة 
هذا یدل على أن مجلس المنافس لا یملك اختصاصا حصریا ، "طبقا للتشریع المعمول به

  .)1(في النظر في الممارسات المقیدة للمنافسة

  الفرع الثاني
  شروط الإخطار

یفرض المشرع الجزائري مجموعة من الشروط یجب توافرها حتى یقبل الإخطار من 
، وشروط )أولا(طرف مجلس المنافسة لفصله في النزاع، ویمكن تقسیمها إلى شروط شكلیة 

  ).ثانیا(موضوعیة 

  :الشروط الشكلیة للإخطار: أولا

الجوهریة لقبول الإخطار، وتتجلى في شكل تعتبر الشروط الشكلیة من الشروط 
  .الإخطار الذي یجب أن یصاغ في قالب قانوني معین إلى جانب شرط احترام مواعید رفعه

  :ارــــخطلإشكل ا -1

إن الإخطار المقدم إلى مجلس المنافسة یجب أن یستوفي مجموعة من الإجراءات 
: التي تنص 11/241ذي رقم من المرسوم التنفی 08الشكلیة المنصوص علیها في المادة 

یخطر المجلس بعریضة مكتوبة ترسل إلى رئیس المجلس، تحدد كیفیات إخطار المجلس "
  .)2("بموجب نظامه الداخلي

                                                             
 .22ق، ص بن عبد االله صبرینة، المرجع الساب -)1(
، یحدد كیفیات تنظیم مجلس المنافسة وسیره، ج ر، عدد 2011جویلیة  10مؤرخ في  11/241مرسوم تنفیذي رقم  -)2(

، 2015مارس  8، مؤرخ في 15/79، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2011جویلیة  13، صادر بتاریخ 39
 .2015مارس  11، مؤرخ بتاریخ 13ج ر، عدد 
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فبتالي الإخطار یتم عن طریق عریضة مكتوبة ولا مجال للحدیث عن الإخطار 
  .المنافسة شفویاالشفوي لأن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى إمكانیة إخطار مجلس 

الإجراءات  17، 16، 15كذلك النظام الداخلي لمجلس المنافسة حدد في مواده 
  .)1(الشكلیة التي یجب أن یستوفیها الإخطار المقدم إلى مجلس المنافسة

لم یتطرف المشرع الجزائري إلى إمكانیة إخطار مجلس المنافسة شفویان بینما المشرع 
لأطراف المخولة قانونا أن تخطر المجلس بواسطة تصریح الفرنسي أجاز ذلك، حیث یمكن ل

شفوي تدلي به أمام مكتب الإجراءات مع إرفاق ذلك التصریح بكل الوثائق الضروریة في 
أربع نسخ، كما أضاف شرط آخر للأشخاص المعنویة حیث یجب أن یتضمن الإخطار رقم 

دیله الأخیر للنظام الداخلي أعمال المؤسسة العارضة لثلاثة سنوات أخیرة، إلا أنه في تع
  .)2(لمجلس المنافسة قام المشرع الفرنسي بالاستغناء عن هذا لإجراء

القانون أن یكون الإخطار بعریضة مكتوبة ترسل إلى رئیس مجلس المنافسة  یشترط
في أربع نسخ مع الوثائق الملحقة في  241-11 رقم من المرسوم التنفیذي 08طبقا للمادة 

ظرف موصى علیه مع وصل الإشعار بالاستلام أو إیداعها لدى مصلحة الإجراءات على 
  .)3(مستوى مجلس المنافسة مقابل وصل استلام

تسجل العریضة والوثائق الملحقة لها في سجل تسلسلي وتمهر بطابع بتضمن الإشارة 
ى مجلس المنافسة أثناء التحقیق ویجب أن تحتوي العریضة إلى تاریخ الوصول ویوجه إل

على الأحكام القانونیة والتنظیمیة وكذا عناصر الإثبات التي تؤسس علیها الجهة المخطرة 
  .طلبها

                                                             
، 05، یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، ج ر، عدد1996جانفي  17مؤرخ في  44-96م رئاسي رقم مرسو  -)1(

 .1996جانفي  21مؤرخ في 
 .78-77عیساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، المرجع السابق، ص ص  -)2(
 .السابق یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، المرجع 241-11المرسوم التنفیذي رقم  -)3(
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انات تتعلق بالشخص العارض ونمیز بین ویجب أیضا أن تتضمن العریضة بی
  :حالتین

 .یتضمن اسمه ولقبه ومهنته وموطنهعندما یكون العارض شخصا طبیعیا یشترط أن  -
وعندما یتعلق الأمر بالشخص المعنوي یجب أن تتضمن العریضة تسمیة العارض،  -

  .شكله، مقره، والجهاز الذي یملكه

كما یجب على العارض أن یحدد العنوان الذي توجه له التبلیغات إلیه 
یحدد النظام  44-96من المرسوم الرئاسي رقم  17، حیث تنص المادة )1(والاستدعاءات

یجب على العارض أن یحدد العنوان الذي یرسل : "الداخلي في مجلس المنافسة على ما یلي
لیغ والاستدعاء، وأن یشعر علیها مجلس المنافسة دون تأخیر بأي تغییر في عنوانه إلیه التب

  .)2(بواسطة رسالة موصى علیها مع وصل الإشعار والاستلام

لم یحدد المدة التي یجب أن یرد فیها مجلس  03-03والملاحظ أن الأمر رقم 
على أنه  4فقرة  23الذي نص علیه في المادة  95/06لأمر لالمنافسة العرائض إلیه خلافا 

یوما ابتداء  60یجب على مجلس المنافسة أن یرد على العرائض المرفوعة في أجل أقصاه 
  .من تاریخ استلامه العریضة

  :ارـــــاد الإخطــعمی -2

كقاعدة عامة لا یمكن إخطار مجلس المنافسة إلا بالنسبة للأفعال التي لا تتعدى 
 03-03 رقم من الأمر 44/4سنوات وهذا ما تضمنته صراحة المادة ) 03(مدتها ثلاث 

                                                             
 .32ناصري نبیل، المرجع السابق، ص  -)1(
 5یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، ج ر، عدد  1996جانفي  17مؤرخ في  44-96المرسوم الرئاسي رقم  -)2(

 .1996جانفي  22الصادرة في 
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دعاوى المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة المتعلق بالمنافسة أي أن مدة تقادم 
  .)1(سنوات) 03(ثلاث  هي

لا تكون ) سنوات 3(فبتالي فالممارسات المقیدة للمنافسة التي تجاوزت هذا المیعاد 
موضوع متابعة حتى ولو كان رفع بشأنها إخطار أمام مجلس المنافسة، ولكن اشترط القانون 

دار أن لا یكون بشأنها مباشرة أي إجراء خلال هذه الفترة، كإجراء معاینة أو بحث أو إص
عقوبة، أو في حالة ما إذا كانت مثل هذه الممارسات نتیجة لعقد أبرم بین متعاملین 

و أكثر، فإنه یحدد بیوم وقوع الأثر المقید للمنافسة أي یعتد بمضمون هذا العقد اقتصادیین أ
، بمعنى ذلك أن حساب هذا المیعاد )2(ثلاث سنوات) 03(ولو كان تاریخ یعود لأكثر من 

  .)3(تصرف آنذاك آثار سلبیة یكون من آخر

من الملاحظ أن المشرع الجزائري قد كرس إحدى الضمانات القانونیة الموضوعیة في 
مواجهة السلطة القمعیة لمجلس المنافسة والتي تتمثل في مبدأ التقادم، فینقل الاختصاص 

ه بإحدى القمعي للممارسات المقیدة للمنافسة من القاضي الجنائي إلى مجلس المنافسة أرفق
المبادئ المستقرة في القانون العام سواء في القانون الجزائي حیث أقره المشرع حسب تقسیم 

  .)5(، أو في القانون المدني فالحقوق تتقادم وتختلف حسب الأحوال)4(الجرائم

ولم یتم تحدید مدة التقادم إلا بالنسبة للأفعال التي ینظر فیها مجلس المنافسة على 
  .لإداریة المستقلة الأخرىخلاف السلطات ا

                                                             
 .25المرجع السابق، ص عبد االله صبرینة، متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة،  -)1(
 .288كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  -)2(
 .25بن عبد االله صبرینة، المرجع السابق، ص  -)3(
 .2008من قانون الإجراءات الجزائیة، منشورات بیرني، الجزائر،  9و 8، 7أنظر المواد  -)4(
 .2008من القانون المدني، منشورات بیرني، الجزائر،  322إلى  308المواد أنظر  -)5(



  قواعدࡧقمعࡧטتفاقاتࡧالمحظورة                                                                                       الفصلࡧالثاɲيࡧ

 

 68 

، فهي )1(ویظهر أن المشرع یصنف هذه الأفعال بمرتبة الجنح في القانون الجزائري
  .)2(سنوات وكذا من حیث إجراءات البحث المعاینة والعقوبة) 3(كذلك تتقادم بمرور ثلاث 

   :ادــــاع المیعــــانقط -1

أجهزة حمایة المنافسة الفرنسیة وهي ینقطع میعاد التقادم بتوافر حالات خاصة أوردتها 
  :كما یلي

 .رخصة للقیام بالبحث والتفتیش لتقدیمفي حالة تقدیم طلب إلى الجهة القضائیة  -
حالة تقدیم شكوى إلى القضاء على أعمال موصوفة بأنها جرائم وفقا لقانون العقوبات  -

المیعاد ویبقى ساریا وفي إطارها تندرج اتفاقیة منافیة للمنافسة، في حین لا ینقطع 
  .عندما یتعلق الأمر بأمر تعیین المقرر

والمبدأ في انقطاع التقادم تستفید منه كل المؤسسات ولو تمسك به طرف واحد 
  .)3(فقط

الجزائري لا یوجد أي نص قانوني، ولا أي سابقة إداریة تتعلق بتطبیق  التشریعإن في 
  .بق في هذا الاستثناء القواعد العامةانقطاع المیعاد في مواد المنافسة وبالتالي تط

  

  

                                                             
الأساس القانوني الذي أسند إلیه المشرع الجزائري في تحدیده لهذه المدة هو النقل من نظیره الفرنسي، الذي بدوره كان  -)1(

لفرنسي على هذه المدة یعود على أصل سنوات وأساس اعتماد المشرع ا 3یحدد مدة تقادم الوقائع أمام مجلس المنافسة بـ
سنوات، وأبقى بنفس مدة التقادم بعد تحویله لاختصاص قمع الممارسات من  3المحددة بـ) الجنح(تقادم الدعوى الجنائیة 

 .عمورة عیسى، المرجع السابق: أنظر. القاضي الجزائي إلى مجلس المنافسة
داریة المستقلة في المجال المالي والاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإ -)2(

 .93، ص 2005الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
 .80تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)3(
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  :ادـــاف المیعـإیق -2

إن إیقاف المیعاد لم ینص علیه المشرع الجزائري ولا المشرع الفرنسي، وكان موضوع 
رفض تطبیق مجلس المنافسة الفرنسي استنادا إلى غیاب أساس قانوني لعمل هذا 

  .)1(الاستثناء

حیث كرست حالة إیقاف التقادم، لكن محكمة استئناف باریس قررت عكس ذلكن 
وأكدت على إمكانیة تطبیقه وتستفید منه المؤسسات التي كانت في وضعیة مستحیلة 

  .)2(لاستعمال حقها في الإخطار

عن مجلس المنافسة  تكمن الغایة من المطالبة بتقدیم عناصر إثبات مقنعة لتخفیف
التأكد من صحتها، ذلك على ى لا ینشغل بمتابعة مسائل لم ترفق بأدلة تساعده على حت

كما یتعین ، )3(حساب القضایا الأساسیة التي أنشأ من أجلها المجلس كسلطة ضابطة للسوق
على صاحب الإخطار تحدید موضوع الطلب، ما إذا كان یقصد به وضع حد للممارسات 

فق بعریضة المقیدة للمنافسة أو یقصد اتخاذ التدابیر المؤقتة، ولا یكون الطلب مقبولا ما لم یر 
  .شكوى أصلیة

  :الشروط الخاصة بالشخص المخطر -3

إذ  لقد اعتمد المشرع الجزائري على القواعد العامة من أجل تحدید هذه الشروط،
  .)4(یشترط في صاحب الإخطار أن یتمتع بالصفة والمصلحة لمباشرة الإخطار

  

                                                             
 .81تواتي محند الشریف، المرجع نفسه، ص  -)1(
 .27المرجع السابق، ص  بن عبد االله صبرینة، -)2(
 .294كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  -)3(
. ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09من القانون رقم  13أنظر المادة  -)4(

 .2008، مؤرخ في أفریل 21ج ر، عدد 
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  :ةــــرط الصفــش  - أ

یكون من بین الأشخاص التي  أنیتعین على الشخص المخطر لمجلس المنافسة 
حددها المشرع، والتي أشرنا إلیها سابقا، ویجب إثبات توفر عنصر الصفة بجمیع الوسائل 
القانونیة سواء تم ذلك بصفة شخصیة أو عن طریق التمثیل من طرف الأشخاص المعنویة 

تهلكین، التي ، والتمثیل القانوني بالنسبة للجمعیات المهنیة أو تلك المتعلقة بالمس)المدیر(
 03-03یجب أن تكون معتمدة وهو الشيء الذي اغفل عنه المشرع عن ذكره في الأمر 

  .)1(المتعلق بالمنافسة

ویبقى شرط الصفة یعتریه بعض الغموض، فالمشرع لم یبین متى یأخذ به هل من 
  یوم إعلان الإخطار أو أثناء وقوع الممارسة ؟

نجد أنها تقتضي توفر شرط الصفة عند تقدیم  ،)2(إذا أخذنا بالقواعد الإجرائیة العامة
الإخطار ولیس قبلها، فیرفض الإخطار في الحالة العكسیة، بالرغم من وجود مصلحة في 

  .ذلك كونه تضرر من جراء إحدى الممارسات المقیدة للمنافسة

  :الشروط الموضوعیة للإخطار: ثانیا

وط الإجرائیة بل یجب أیضا أن لا ینتج الإخطار آثاره القانونیة بمجرد توفر الشر 
  .یستجیب إلى مجموعة من الشروط الموضوعیة والتي تعتبر هي الأخرى ضروریة

تتمحور هذه الأخیرة في وجود الأساس القانوني للإخطار إلى جانب توفره على أدلة 
  .مقنعة

  

                                                             
 .57عیساوي محمد، المرجع السابق، ص  -)1(
، متضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف 2008فبرایر  25مؤرخ في  08/09من القانون رقم  13المادة  -)2(

 ...".لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون: "الذكر، التي تنص
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  :شرط وجود الأساس القانوني للإخطار -1

ینظر : "التي تنص 02فقرة  44وهذا الشرط منصوص علیه صراحة في المادة 
مجلس المنافسة إذا كانت الممارسات والأعمال المرفوعة إلیه تدخل ضمن إطار تطبیق 

  ...."أعلاه 12و 11، 10، 7، 6المواد 

التنازعي للمجلس والذي تدخل في إطاره الاتفاقات  بالاختصاصیتعلق هذا المبدأ 
سة كما هو منصوص علیها في المادة وبالتالي فیجب على مقدم الإخطار أن یثبت أنها ممار 

. ، تتوفر كل عناصرها، سواء تجسدت في شكل عقدي أو عمل مدبر أو اتفاق عضوي06
وفي المقابل أیضا یجب أن لا یكون الاتفاق داخل في إطار الترخیص المنصوص علیه في 

  .)1(من قانون المنافسة 09المادة 

  :شروط توفر عناصر الإثبات -2

یجب أن ترفق عریضة الإخطار بالعناصر الكافیة لإثبات وجود ممارسة من شأنها 
أن تمس بالمنافسة الحرة، ولذا لا یكفي أن یتم التبلیغ عن وجود ممارسة منافیة للمنافسة في 

نما  بینان یسوق سلعة أو خدمة معینة أو بیان صفة أعضاءه وأهمیة الوسائل المستخدمة، وإ
، ومجرد الإدعاءات لا )2(ممارسات من شأنها أن تمس بالمنافسة الحرةالسبب الذي یجعل ال
  .)3(تعتبر عناصر مقنعة

لكن تطبیق مجلس المنافسة للقواعد الإجرائیة العامة من شأنها المساس بمصالح 
الأعوان الاقتصادیین خاصة المؤسسات منها، بحیث یمكن أن تبلغ مؤسسة عن ممارسة 
مقیدة للمنافسة قائمة في السوق مست مصالحها في وقت لم یمض علیه التقادم، لكنها لم 

طار، بمعنى أنها لا تتمتع بشرط الصفة أثناء تقدیمها عند تقیمها لذلك الإختعد موجودة 
نما كانت تتمتع بها وقت حدوث الضرر مما یؤدي إلى رفض إخطارها، لذلك  للإخطار وإ

                                                             
 .81تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)1(
 .82المرجع نفسه، ص  -)2(
 .62أقزیري سعیدة، دوداش سمیرة، المرجع السابق، ص  -)3(
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ح فرصة إخطار المجلس بغض النظر عن وقت تمتعها بالصفة سواء كانت لابد من من
المنافسة بنوع من  متمتع بها وقت وقوع الضرر أم بعدها، ولهذا یجب الاعتراف لقانون

  .)1(الاستقلالیة في مجال الإجراءات

  :شرط المصلحة  - ب

: المتعلق بالمنافسة التي تنص 03-03من الأمر  44/01بالرجوع إلى نص المادة 
المشرع الجزائري اشترط في جمیع  ،..."إذا كانت له مصلحة في ذلك... یمكن أن یخطر"

الأشخاص التي یحق لها إخطار مجلس المنافسة أن تكون لها مصلحة في ذلك، وتتمثل في 
  .)2(الدفاع عن مصالحها التي تم المساس بها بواسطة الممارسات المنافیة للمنافسة

-03من الأمر  35/2وشرط المصلحة یشترط تواجده في الهیئات الواردة في المادة 
بالإضافة إلیها نجد أیضا المؤسسات التي عندما تبلغ عن ممارسة تم تقییدها في سوق  03

غیر السوق الذي تدخل فیه لیس لها مصلحة في الإخطار، ونفس الأمر كذلك بالنسبة 
للهیئات الاقتصادیة أو المالیة التي تبلغ من ممارسة منافیة للمنافسة وتكون غیر مرتبطة 

ه أو الجمعیة التي تخطر المجلس في المصالح غیر تلك التي خولت بالقطاع الذي كلفت ب
  .)3(بالدفاع عنها قانونا

  الفرع الثالث
  ارــــآثار الإخط

إن أول إجراء یقوم به مجلس المنافسة بعد تلقیه الإخطار، هو دراسته وفحصه شكلا 
- 03الأمر رقم من  02فقرة  44وموضوعا وهذا ما أشار إلیه المشرع الجزائري في المادة 

ینظر مجلس المنافسة إذا كانت الممارسات والأعمال المرفوعة : "والتي تنص على أن 03
                                                             

 .291كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  -)1(
 .64اقزیري سعیدة، دوداش سمیرة، المرجع السابق، ص  -)2(
دیسمبر  12صادر بتاریخ . 98ق.03نقلا عن إقزیري سعیدة، دوداش سمیرة، مجلس المنافسة الجزائري، قرار رقم  -)3(

 ).غیر منشور(، یتعلق بممارسة الشركة الوطنیة للتبغ والكبریت، 1998
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أعلاه أو تستند على المادة  12، 11، 10، 7، 6إلیه تدخل ضمن إطار تطبیق المواد 
  ."أعلاه 09

، إضافة 06حیث یبحث المجلس إذا كان هناك اتفاق كما هو محدد في نص المادة 
  .د عن مدى دخول هذا الأخیر في اختصاصهإلى التأك

وفي هذا الإطار یمكن أن یقرر عدم قبول الإخطار بمقرر معلل أو قبوله والانتقال 
  .)1(إلى إجراءات أخرى لمتابعة القضیة

  :عدم قبول الإخطار: أولا

یملك مجلس المنافسة سلطة واسعة في مجال الممارسات المنافیة للمنافسة والتي 
الاتفاقات الاقتصادیة، فهو وحده الذي یحتكر بصفة مطلقة إقرار مدى ملائمة تتصدرها 

المتابعة واستنادا إلى هذا المبدأ فهو غیر مقید بإخطارات الأطراف وطلباتهم وبالأفعال 
  .)2(المذكورة فیها ولا حتى بتكییف الممارسة

: ه والتي تنصمن 03فقرة  44لقد أشار قانون المنافسة إلى هذه السلطة في المادة 
یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معدل بعدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن الوقائع "

  ".المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة

ومن خلال عبارات النص، فرفض الإخطار یمكن أن یكون إما في حالة عدم 
  .أدلة مقنعةالاختصاص أو حالة عدم وجود 

  

  

  
                                                             

 .83تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)1(
 .84المرجع نفسه، ص  -)2(
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  :حالة عدم اختصاص المجلس -1

 ،)1(كون أنه لیست كل النزاعات المرتبطة بالمنافسة من اختصاص مجلس المنافسة
، وبهذا المبدأ )2(ویشترك أن تكون الأفعال في إطار ممارسة إحدى الأنشطة الاقتصادیة

والعقود یمكن أن یعلن المجلس عدم اختصاصه في الاتفاقات الناتجة عن القرارات 
، والتي تدخل في إطار ممارسة السلطة العامة فهي تخضع لاختصاص القاضي )3(الإداریة
  .)4(الإداري

  :حالة عدم وجود أدلة مقنعة  -2

نقصد بهذه الحالة أنه كل من یخطر مجلس المنافسة بأي ممارسة منافیة للمنافسة أن 
  .طرف المجلس یقدم إثباتات مقنعة لهذا الإخطار، إلا تكون غیر مقبولة من

كما یمكن للمجلس أن یعلن عدم قبوله للإخطار إذا تقدم إلیه شخص بإخطار یتعلق 
فمجلس المنافسة مجبر بتعلیل رفضه للإخطار في كل الحالات . )5(بممارسة منافیة للمنافسة

من قانون  44وهذا الشرط یعتبر إجراء جوهري نص علیه المشرع صراحة في نص المادة 
  .المنافسة

من هذه المادة نلاحظ أن المشرع لم یمیز بین الإخطارات  03لكن باستقراء الفقرة 
الصادرة منه وبین الإخطارات الصادرة من وزیر التجارة، فهي على قدم المساواة ومتكافئة من 

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع إدارة )دراسة تطبیقیة(الاستشاري لمجلس المنافسة  علیان مالك، الدور -)1(

 .15، ص 2003ومالیة، جامعة الجزائر، 
من الأمر رقم  02أي أن تكون الأفعال في إطار ممارسة إحدى الأنشطة الاقتصادیة المنصوص علیها في المادة  -)2(

 .لمرجع السابقالمتعلق بالمنافسة، ا 03-03
 .2002أنظر عوابدي عمار، القانون الإداریة والنشاط الإداري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -)3(
 .85تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)4(
 .57لخضاري أعمر، المرجع السابق، ص  -)5(
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حیث قوتها القانونیة، وبالتالي فإخطار وزیر التجارة قد یكون محل رفض من طرف مجلس 
  .المنافسة

  :ارـــــبول الإخطق: ثانیا

ینتج عن الإخطار الذي یستوفي الشروط الشكلیة والموضوعیة آثار خاصة، والتي 
ه لا یتم التصریح به لكن هذا الأخیر ینتج بقبول  تتمثل في قبول المدلس للإخطار ولو أنّ

  .)1(مدلولاته والذي یعتبر كإجراء كاشف

الأخرى وهي التحقیق، وفیه یمكن أما المرحلة الثانیة فتتمثل في متابعة الإجراءات 
للمجلس أن یضم مجموعة من الإخطارات، التي تتعلق إما بقضایا متشابهة أو تخص أسواق 

اسة كل بدر  )2(یم القضایا المعقدة والمتشعبةیمجاورة ومرتبطة، كما یملك أیضا صلاحیة تق
لا یقبل أي  )الضم والتجزئة(مرحلة مستقلة لضمان تحقیق مفصل وتقریر هذه الإجراءات 

  .)3(طعن

وفي حالة سحب الشكوى من طرف المؤسسات المخطرة، فالمجلس یقرر إما حفظ 
الملف أو متابعة الإجراءات باللجوء إلى الإخطار التلقائي عندما تقرر الحاجة لذلك، وهذا ما 

 المستقلةالإداریة  الهیئةیؤكد الأهداف والظروف التي أنشأ من أجلها مجلس المنافسة، هذه 
في مجال المنافسة، التي لا تنحصر مهامها في الدفاع على المصالح الخاصة للمؤسسات، 

  .)4(بل تبحث لحمایة النظام العام للسوق

من خلال عرض هذه الصلاحیات التي یتمتع بها مجلس المنافسة، نجد أنه له سلطة 
القانوني الذي واسعة في قبول الإخطار أو رفضه، لكن المشرع الجزائري لم یحدد المیعاد 

یشترط على المجلس التقیید به للتصریح بقبوله أو رفضه للإخطار في إطار قانون المنافسة 
                                                             

 .295للمنافسة، المرجع السابق، ص كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة  -)1(
 .86تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)2(
 .55-54لخضاري أعمر، المرجع السابق، ص ص  -)3(
 .86تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)4(
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 23قد نص صراحة على هذه المدة في المادة ) 06-95(الجدید، رغم أن في الأمر السابق 
یجب على مجلس المنافسة أن یرد على العرائض المرفوعة ": منه، والتي تنص 03فقرة 

  ."یوما ابتداء من تاریخ استلامه للعریضة) 60(أجل أقصاه ستون  إلیه في

وهذا ما یفید في المقابل أنه  ..."یجب "... واعتبره كالتزام، وذلك عندما استعمل كلمة 
  .حق لأي طرف باشر الإخطار أن یتلقى إجابة على عریضة في هذه المدة

  المطلب الثاني
  قـــــالتحقی

من طرف الأشخاص المؤهلة لذلك، تأتي مرحلة التحقیق بعد إخطار مجلس المنافسة 
، على أنه یمكن لرئیس المجلس أن )1(من قانون المنافسة 49وفي هذا الشأن تنص المادة 

یطلب من المصالح المكلفة بالتحقیقات للقیام بالمراقبة والخبرة في المسائل المتعلقة بالقضایا 
  .)2(أمامه المدروسة، وفي مدى صحة الإدعاءات المرفوعة

إداریة مستقلة فهي لا تشرع في توقیع عقوباتها المختلفة  هیئةبما أن مجلس المنافسة 
نما مدى )3(إلا بعد المرور بالبحث والتحري ، لذي لا یعني فقط كل الفاعلین في السوق وإ

 ، بالتالي فممارسة هذه الرقابة تمكن)4(احترام مختلف القوانین والتنظیمات الساریة المفعول
من البحث عن العوائق والقیود التي تحد من قواعد المنافسة كما هي محددة في أحكام المواد 

والتي تتعلق بالممارسات المنافیة . المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر رقم  12إلى  06
  .للمنافسة

                                                             
من القانون  23مادة المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق، المعدلة بموجب أحكام ال 03-03من الأمر رقم  49المادة  -)1(

 .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 12-08رقم 
 .43عمورة عیسى، المرجع السابق، ص  -)2(

(3)- ZOUAIMIA Rachid, les instruments juridiques de la régulation économiques en Algérie, Edition 
Belkeise, Alger, 2012, pp165-166. 

 .44صبرینة، المرجع السابق، ص بن عبد االله  -)4(
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مع الإشارة أن هذا ) الفرع الأول(وسنتعرض إلى الموظفین المؤهلین للقیام بالتحقیقات 
  ).الفرع الثاني(لتحقیق یمر بمراحل خاصة ا

 رع الأولالف
  موظفون المؤهلون للقیام بالتحقیقالأعوان وال

من الأمر رقم  50التي تعدل أحكام المادة  12-08رقم من القانون  25تنص المادة 
یحقق المقرر العام والمقررون في القضایا التي : "المتعلق بالمنافسة على أنه 03-03

، الاختصاص لا یعتبر مطلق لوجود أعوان وموظفین "إلیه رئیس مجلس المنافسةیسندها 
  .آخرین مؤهلین للقیام بذلك

قانون المنافسة المعدلة والمتممة في  34من المادة  04و 03وتجدر الإشارة أن الفقرة 
-46من المرسوم الرئاسي رقم  23، یعتبر إعادة وتكرار للمادة )1(18بموجب المادة 2008

  .یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة 44

إضافة إلى كل هذه الفئات المشار إلیها التي نص علیها القانون صراحة 
باختصاصها في مباشرة التحقیق، نشیر أنه یمكن للأعوان التابعین للجهاز القضائي أیضا 

  .ممارسة هذه الصلاحیة، ویمكن أیضا لسلطات الضبط القطاعیة مباشرة ذلك

  :رو مجلس المنافسةمقر : أولا

لم یشیر  ة وسیره الذي یحدد تنظیم مجلس المنافس 241-11المرسوم التنفیذي رقم 
 رقم من المرسوم الرئاسي 19د أضاف تفصیلات كثیرة في المادة قإلى تعیین المقررین و 

الذي یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة، والتي تشیر إلى أنه یتم تعیین  96-44

                                                             
یمكن أن یستعین مجلس المنافسة بأي خبیر أو یستمع إلى أي شخص : "... 04و 03في فقرتیها  34تنص المادة  -)1(

  .بإمكانه تقییم معلومات له
التجارة إجراء كل كما یمكن أن یطلب من المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة، لاسیما تلك التابعة للوزارة المكلفة ب     

 ."تحقیق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضایا التي تندرج ضمن اختصاصه
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بالإضافة إلى  ،)1(ى مستوى مجلس المنافسة بقرار من رئیس مجلس المنافسةالمقررین عل
المتعلق بالمنافسة، المعدلة بموجب أحكام  03-03من الأمر رقم  1فقرة  26أحكام المادة 

یعین لدى مجلس المنافسة أمین عام ": التي تنص 12-08 الأمر رقممن  12المادة 
  ".مرسوم رئاسيمقررین بموجب ) 05(ومقرر عام وخمسة 

وبذلك یكون المشرع الجزائري جعل من وظیفة المقرر على مستوى مجلس المنافسة 
وظیفة سامیة في الدولة لیتساوى في ذلك مع باقي أعضاء المجلس الذین یتم تعیینهم بدورهم 

ویشترط القانون أن یؤدي المقرر العام والمقررون المذكورین أعلاه  ،)2(بموجب مرسوم رئاسي
، هي نفس الشروط والكیفیات التي تؤدي بها من طرف المستخدمین المنتمین إلى )3(ینالیم

  .الأسلاك الخاصة

   :الأعوان التابعین لوزارة التجارة: ثانیا

  :ل منــــویتمثل هؤلاء الأعوان في ك

  :المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش -1

فهو جهاز للتفتیش والرقابة والتقویم وله اختصاص وطني، ولقد نص على مهامها 
یتضمن تنظیم  2002دیسمبر  21مؤرخ في  454-02من المرسوم التنفیذي  04المادة 

تحدید الخطورة العریضة للسیاسة الوطنیة ": الإدارة المركزیة في وزارة التجارة والتي تنص
ع الغش ومكافحة الممارسات المضادة للمنافسة والتجاریة للمراقبة في میادین الجودة وقم

  .)4(..."اللامشروعة

                                                             
لطاش ناجیة، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، جامعة  -)1(

 .78، ص 2004الجزائر، 
 .90براهیمي نوال، المرجع السابق، ص  -)2(
 .المتعلقة بالمنافسة، المرجع السابق 03-03من الأمر رقم  3فقرة  49انظر المادة  -)3(
، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 2002دیسمبر  21مؤرخ في  454-02من المرسوم التنفیذي رقم  04أنظر المادة  -)4(

 .لوزارة التجارة، معدل ومتمم، المرجع السابق
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  :وتضم أربع مدیریات هي

 .مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة -
 .مدیریة مراقبة الجودة وقع الغش -
 .مدیر مخابر التجارب وتحالیل الجودة -
  .مدیریة التعاون والتحقیقات الخصوصیة -

  .)1(مدیریة إلى مدیریات فرعیة وتتفرع كل

  :المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها -2

مؤرخ في  454-02 رقم من المرسوم التنفیذي 03تم تحدید مهامها في نص المادة 
السهر على ": یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التجارة التي تنص 2002دیسمبر  21

التقاریر ذات الطابع التشریعي أو التنظیمي الرامیة السیر التنافسي للأسواق واقتراح كل 
  .)2(..."إلى تطویر قواعد وشروط منافسة سلیمة ونزیهة بین المتعاملین الاقتصادیین

  :مدیریات وهي) 04(وتضم أربعة 

 .مدیریة المنافسة -
 .مدیریة الجودة والاستهلاك -
 .مدیریة تنظیم السواق والنشاطات التجاریة والمهن المقننة -
  .ریة الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصاديمدی -

  .)3(وتتفرع كل مدیریة إلى مدیریة فرعیة

  

                                                             
 .، المرجع نفسه454-02مرسوم التنفیذي رقم من ال 04أنظر المادة  -)1(
 .، المرجع نفسه03أنظر المادة  -)2(
 .، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التجارة، معدل ومتمم، المرجع السابق03المادة  -)3(
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  :المصالح الخارجیة لوزیر التجارة -3

  :أما بالنسبة لهذه المصالح فلها اختصاصات محلیة وجهویة وتتكون من

 .مدیریات ولایة التجارة -
  .)1(مدیریة جهویة التجاریة -

یام بالتحقیقات المحلیة والجهویة والقیام بالتنسیق مع لقد حددت اختصاصاتها في الق
إن ما یمكن ملاحظته من خلال غرض هذه المصالح التابعة لوزارة  .)2(الهیاكل الأخرى

التجارة أن عملها متناسق ومتكامل بین التي لها اختصاص وطني والتي لها اختصاص 
  .)3(جهوي ومحلي

  :القضائیةالأعوان التابعین للجهات : ثالثا

المتعلق بالمنافسة، متممة بموجب أحكام  03-03مكرر من الأمر رقم  459المادة 
أخرى من الأشخاص المؤهلین  المتعلق بالمنافسة، أضاف فئة 12-08مر من الأ 24المادة 

للقیام بالتحقیقات في مجال قانون المنافسة بإحالتها في ذلك إلى قانون الإجراءات الجزائیة 
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون : "حیث جاء

لقد منح المشرع سلطة التحقیق في الممارسات لكل من أعوان  ..."الإجراءات الجزائیة
وضباط الشرطة القضائیة، فیعتبر ضباط الشرطة القضائیة من بین الأعوان المكلفین 

لا بإذن من وكیل الجمهوریة المختص كما یمكن بالتحقیق إلا أنهم یقومون بأداء هذه المهمة إ
  :)4(لقاضي التحقیق أن یأذن بذلك ویتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائیة كل من

 .رؤساء المجالس الشعبیة -
                                                             

جیة في یتضمن تنظیم المصالح الخار  2003نوفمبر  05مؤرخ في  409-03من المرسوم التنفیذي رقم  02 المادة -)1(
 .2003نوفمبر  09، صادر في 68وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها، ج ر، عدد 

 .، المرجع السابق03المادة  -)2(
 .90تواتي محند الشریف، مرجع سابق، ص  -)3(
 .من قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق 13و 12المادة  -)4(
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 .ضباط الدرك الوطني -
محاظر الشرطة وضباط الشرطة ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث  -

بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل سنوات على الأقل والذین تم تعیینهم 
 .ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة

مفتشو الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم مهنة الصفة ثلاث سنوات على الأقل  -
وعینوا بقرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعد 

 .موافقة لجنة خاصة
صف التابعین لمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا ضباط وضباط ال -

  .)1(بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

  :بهذه الصفة كل منأما بالنسبة لأعوان الضبط القضائي فیتمتع 

 .رجال الدرك وذو الرتب في الدرك الوطني -
  .)2(ضباط الشرطة القضائیة ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذین لیست لهم -

من قانون الإجراءات الجزائیة  20ولقد حددت مهام هؤلاء الأعوان في نص المادة 
یقوم أعوان الضبط القضائي التي لیست لهم صفة ضباط الشرطة ": التي تنص على

القضائیة في مباشرة وظائفهم ویثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممثلین في ذلك 
امر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهیئة التي ینتمون إلیها ویقومون بجمیع كافة الأو 

  .)3("المعلومات الكاشفة مع مرتكبي تلك الجرائم

فإذن مجلس المنافسة یستعین بالمحاضر والتقاریر التي یقوم بإعدادها الأشخاص 
  .التحقیقالمذكورة أعلاه وذلك لأهمیتها، ومدى فعالیة تدخل الأشخاص في مجال 

                                                             
، معدل ومتمم، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1996أوت  05مؤرخ في  155- 66من الأمر رقم  15المادة  -)1(

 .المرجع السابق
 .، من قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع نفسه19المادة  -)2(
 .من قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع نفسه 20المادة  -)3(
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  :الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة: رابعا

، نجد المشرع الجزائري أضاف 12-08بموجب قانون رقم  قانون المنافسةالذي مس تعدیل ال
فئة الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة، ولقد أنیطت لها مهام القیام 

 03فقرة  49انون المنافسة ومعاینة أحكامه حیث تنص المادة بالتحقیقات المتعلقة بتطبیق ق
الأعوان التابعون لمصالح الإدارة "... : مكرر من القانون المذكور أعلاه ما یلي

  .)1(..."الجبائیة

  الفرع الثاني
  قـــإجراءات التحقی

یقوم رئیس مجلس المنافسة بتعیین مقرر یكلفه بعملیة التحقیق في القضایا المرفوعة 
  .أمامه، كما یمكنه أن یستعین بمقررین آخرین

مرحلة  فالتحقیق في الاتفاقات المحظورة والممارسات المنافیة للمنافسة یمر بمرحلتین،
  ).اینثا(ضوري ثم تأتي مرحلة التحقیق الح) أولا( التحقیق الأولي

  :يـــــالتحقیق الأول: أولا

المقرر، حیث أنه مختص بالإخطارات إجراء البحث والتحري یكون بمبادرة من قبل 
التي تبادر بها أطراف أخرى غیر الوزیر المكلف بالتجارة لأن هذا الأخیر لا یقوم بإخطار 
مجلس المنافسة عن أي قضیة إلا بعد تحقیق مسبق فیها وفي هذه الحالة فالمقرر یمكنه أن 

قام به الوزیر المكلف یقوم بتحقیق إضافي وتكمیلي، عندما یرى أن التحقیق الأولي الذي 
  .)2(بالتجاري غیر كاف لاسیما المسائل المركبة والمعمقة

رغم أن المشرع الجزائري خول عدة صلاحیات لفئة المقررین والمحققین بصفة عامة 
  .لكن كمقابل لذلك وضع لهم عدة التزامات كضمانات لشفافیة التحقیق

                                                             
 .قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق -)1(
 .69حكیمة، المرجع السابق، ص بري حسینة، عناني  -)2(
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  :ة المحققینـــسلط  - أ

طات واسعة تسمح لهم بالقیام بمهمة التحري والبحث یتمتع مقررو مجلس المنافسة بسل
  .)1(عن المخالفات المتعلقة بالمنافسة

في الحالات التي یتم إخطار مجلس المنافسة یتم إخطاره مباشرة من طرف هیئات أو 
أطراف لیست لها الإمكانیات الكافیة لتقوم بالتحقیقات في القضایا موضوع الإخطار، وهو ما 

حیث أنه سبق الإشارة إلى  یقوم به الوزیر المكلف بالتجارة خطار الذيلا ینطبق على لإ
الإخطار الوزاري الذي یكون في غالب الأحیان عقب تحقیقات تقوم بها مصالح وزارة 

، غیر أن ذلك لا یمنع المقرر بأن یقوم من جهته بالتحقیق في القضیة موضوع التجارة
  .)2(الإخطار أو التحقیق التكمیلي

لم تكن الممارسات المقیدة للمنافسة المبلغ عندها محل تحقیق سابق أو إذا  بحیث إن
كانت التحریات التي قد تمت تحتاج إلى تكملة فإن المقرر یمكن أن یباشر التحري لكن لا 
یعتبر هذا الأخیر ملزما له إذا كان یرى أن عناصر الإثبات المرفقة بالإخطار تعد كافیة، 

جبها ودون حاجة إلى إجراء سماع للمدعي علیهم، إما باقتراح بحیث یستطیع المقرر بمو 
المقرر یستطیع ، إقرار بعدم قبول الإخطار أو إقرار بانتفاء وجه الدعوى، أو یبلغ المأخذ

 19إجراء التحري بنفسه، ویمكنه أن یستعین بمقررین آخرین، كما نصت على ذلك المادة 
ظام الداخلي لمجلس المنافسة أو أن یقوم به المحدد للن 44-96من المرسوم الرئاسي رقم 

بطریقة غیر مباشرة بإحالتها إلى الموظفین المؤهلین لذلك في مدیریة المنافسة والأسعار 
والاستهلاك وقمع الغش، بأن یطالب رئیس مجلس المنافسة من المسؤول المباشر لهؤلاء 

  .)3(الأعوان السماح لهم بإجراء التحقیق الذي طلبه المقرر

                                                             
، یتعلق بالمنافسة، السالف 2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03من الأمر رقم  02و 01الفقرة  51انظر المادة  -)1(

 .الذكر
 .72-71، المرجع السابق، ص ص صوریةقابة  -)2(
 .305كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة، المرجع السابق، ص  -)3(
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متعلق بالمنافسة، هذه السلطات حیث  03-03من الأمر رقم  51ولقد جاءت المادة 
یمكن المقرر القیام بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة ": نصت على أنه

  .المكلف بها دون أن یمنع من ذلك بحجة السر المهني

حجز وثیقة حیثما وجدت ومهما تكن طبیعتها و  أیةویمكنه أن یطالب باستلام 
المستندات التي تساعده على أداء مهامه وتضاف المستندات المحجوزة إلى التقریر أو 

  .ترجع في نهایة التحقیق

یمكن أن یطلب المقرر كل المعلومات الضروریة لتحقیقه من أي مؤسسة أو أي 
  ".شخص آخر ویحدد الآجال التي یجب أن تسلم له فیها هذه المعلومات

یتضح لنا أن سلطات المقرر واسعة في مجال التحري  من خلال مضمون هذا النص
والتحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة، فهي تمتد إلى كل وثیقة أو مستند حیثما وجد 

  .مهما كانت طبیعتها

وفي هذا السیاق المشرع الجزائري لم یحدد طبیعة الوثائق والمستندات التي یطلب بها 
م بمهامه فلقد جاءت العبارات عامة، كما یمكن له طلب كل المقرر أو یحجزها في إطار القیا

المعلومات التي یراها ضروریة للتحقیق في أي مؤسسة أو أي شخص آخر، كما یحدد 
الآجال التي یجب أن یسلم لها فیها هذه المعلومات فكل تأخیر عن هذه الآجال یعتبر عرقلة 

  .)1(للتحقیق تعرض صاحبها للمتابعة القانونیة

ع الجزائري لم یأخذ بعین الاعتبار مبدأ سریة الأعمال، فهو لم یقم بتحدید المشر 
طبیعة الوثائق التي یحق للمقرر طلبها، لم یسمح حتى لأصحاب هذه الوثائق حق الرفض 

                                                             
، یتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، المرجع 2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03من الأمر رقم  51أنظر المادة  -)1(

 .السابق
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تقدیمها فمن أحقیة هؤلاء الدفع بعدم إفشاء بعضها والتي یرون أنها تحمل معلومات هامة 
  .)1(رار جد معتبرةوقد ینتج عن إفشائها للغیر أض

من المفروض أن تكون الوثائق والمستندات التي یطالبها المقرر أو المحقق متعلقة 
بالوثائق والمستندات التي تمسكها المؤسسة مثل الدفاتر والقوانین وكل الوثائق المهنیة التي 

 فإنه یجب عدم التوسع في تفسیر سلطة طلب الوثائق وحجزهالیست لها طابع سرین لذلك 
  .بل یجب أن یكون تفسیرها دقیقا ومضیقا

متعلق بالمنافسة نجد أن المشرع  03-03 رقم من الأمر 30بالرجوع إلى نص المادة 
الجزائري من جهة أخرى تخوف من الكشف عن المعلومات التي تمس بسریة المهنیة حیث 
یتم الإطلاع على الملف یمكن لرئیس المجلس تلقائیا أو بطلب من الأطراف المعنیة رفض 

  .تسلیم المستندات التي تمس بهذه السریة

كان على المشرع الجزائري توضیح فوبالتالي  ،یس قرارهبالنتیجة لا یمكن للمجلس تأس
متعلق بالمنافسة، بما أنه یمكن  03-03من الأمر رقم  51هذه المسألة بدقة في نص المادة 

للمقرر المطالبة بوثائق ذو طبیعة سریة لكن في الأخیر لا یتم استعمالها من طرف مجلس 
ر المهني، بالتالي فلا داعي لطلبها منذ المنافسة لإصداره قراره بحجة احتوائها على الس

  .البدایة ویعتبر هذا ضمانة بالنسبة للأشخاص محل التحقیق بالدفع بالسر المهني

متعلق  03-03كذلك ما یعاب على المشرع الجزائري أنه بموجب الأمر رقم 
إلى بالمنافسة لم یقم بتنظیم سلطات التحقیق التي یتمتع بها مقرر المجلس أثناء تنقلهم 

المحلات التجاریة، والمكاتب وكذا تفتیشهم للخزائن مع إمكانیة حجز الوثائق المتواجدة فیها، 
التي یرونها ذات أهمیة ولها علاقة بالقضیة، فكان من الواجب إخضاع هذه السلطات 
لمراقبة القضاء من خلال تعیین ضابط أو أكثر وتكلیفهم بحضور مثل هذه التحقیقات، من 

 .و حریات الأفراد المحقق معهم والاستجابة لمبدأ حقوق الدفاع ایة حقوقأجل ضمان حم
كون أن التحقیقات التي یقوم بها مقرر المجلس تدخل ضمن التحقیقات المعروفة بالتحقیقات 

                                                             
 .54بن عبد االله صبرینة، المرجع السابق، ص  -)1(
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التي تشبه بكثیر التحقیقات التي یقوم بها أعوان  « Enquêtes coercitives »السریة 
  .)1(الشرطة القضائیة

فة في المجال القضائي، بأن تكون و فرض إحاطتها بالضمانات المعر وهذا ما ی
مرخصة من طرف القضاء، ویعتبر هذا الأخیر الشيء الذي أغفل المشرع الجزائري ذكره 

 متعلق بالمنافسة رغم أنه مستوحى من النصوص الفرنسیة 03-03وتنظیمه في الأمر رقم 
  :"زوایمیة رشید"على تعبیر الأستاذ 

« … En Algérie, les pouvoirs d’enquêtes coercitive confiés au conseil 
de la concurrence ne sont assorties d’aucune garantie parmi celles 
consacrées par le droit français sachant que le législateur  algérien s’est 
largement inspiré du texte français régissant la concurrence ».  )2(  

 38/3فإذن نتساءل عن مدى دستوریة سلطة التحقیق من خلال التطرق إلى المادة 
لا یجوز حجز أي مطبوع أو : "التي تنص على ما یلي 1996من دستور الجزائري لسنة 

، كما "قضائي أمرتسجیل أو أي وسیلة أخرى من وسائل التبلیغ والإعلام إلا بمقتضى 
فلا تفتیش إلا بمقتضى : "من الدستور المذكور سابقا كما یلي 3و40/2تضیف المادة 

القانون وفي الإطار احترامه ولا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطات القضائیة 
  .)3("المختصة

مادام أن القضاء هو المرخص لسلطتي التحقیق والتفتیش، فمن المفروض أن تكون 
لا سلطة التحقیق المخولة بمجلس المنا فسة مرفوقة بضمانات تتمثل في رقابة القضاء وإ

                                                             
 .55، المرجع السابق، ص ةبن عبد االله صبرین -)1(

(2)- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives, indépendantes et la régulation 
économique en Algérie, op.cit, p93. 

ر بدیسم 7مؤرخ في  438- 49، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور  3و40/2، 38/2المواد  -)3(
، ، ج ر2008أفریل  10مؤرخ في  03-02، المتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر  8، صادر في 76، ج ر، عدد 1996
المتضمن  2016مارس  06، المؤرخ في 01-16، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2008نوفمبر  16صادر في  63عدد 

  .2016مارس  7، مؤرخ في 14التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة عدد 
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ستكون هذه السلطة محل التشكیك من حیث دستوریتها وهذا ما لا نجده في قانون المنافسة 
  .الجزائري

  :التزامات المحقق  - ب

منح القانون للمحققین سلطات واسعة في مجال البحث والتحري لضمان الفعالیة 
  .المقابل وضع لهم التزامات لتفادي تعسفهمالمطلوبة في التحقیق، إلا أنه في 

إذ تختم مرحلة التحقیق الأولي بتحریر المحققین للمحاضر أو التقاریر الأولیة، وهو 
المحدد  44-96 رقم إجراء جوهري یلتزم به المحققین وهذا ما نص علیه المرسوم الرئاسي

لق بالمنافسة مع الإشارة المتع 03-03للنظام الداخلي في مجلس المنافسة، وكذا الأمر رقم 
  .)1(إلى وجود اختلاف كبیر بین الوثیقتین وكذا میعاد تحریرهما

  :رـــإعداد المحاض -1

یحدد النظام الداخلي  44-96من المرسوم الرئاسي رقم  21بالرجوع إلى نص المادة 
یحرر المقرر بمجرد انتهاء التحقیق تقریر أو یعد : في مجلس المنافسة التي تنص على

محضر حسب الحالة بوقفه ویرسله إلى رئیس مجلس المنافسة ثم تبلیغ التقریر أو المحضر 
  ".إلى الأطراف المعنیة

ملزم بتجسید عملیة البحث والتحري في شكل محاضر یتم تحریرها  المقرر هنا
  .بمناسبة كل فعل أو بحث أو تحري

لق بالمنافسة التي المتع 03-03من الأمر رقم  52هذا ما أكدته كل من نص المادة 
...". یحرر المقرر تقریرا أولیا یتضمن عرض الوقائع وكذا المأخذ المسجلة": تنص على

وتكون جلسات الاستماع التي قام بها : "من نفس الأمر التي تنص 53وكذا نص المادة 
  ...".المقرر عند الاقتضاء في محضر

                                                             
 .56بن عبد االله صبرینة، المرجع السابق، ص  -)1(
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محل التحقیق مكان یقوم المقرر بتحریر محضر یتضمن تحدید طبیعة المعاینة 
  .وتاریخ التحقیقات التي قام بها، سماع الأشخاص الذین تم التحقیق معهم أو الحجز

لقد وضع القانون الفرنسي إجراءات صارمة لإعدادها، إذ یشترط إثبات كل إجراء 
بمحضر، ویتم جرد كل الوثائق التي تم الإطلاع علیها، یجب أن یتضمن المحضر مل من 

وفي حالة  ،)1(لشخص المعني بالتحریات وترك للأطراف المعنیة نسخة منهتوقیع المقرر، ا
من  53رفض هذا الأخیر التوقیع یشار إلیه ذلك في المحضر، هذا ما أكدته نص المادة 

تكون جلسات الاستماع التي قام ": المتعلق بالمنافسة التي تنص على 03- 03الأمر رقم 
ر یوقعه الأشخاص الذین استمع إلیهم في بها المقرر عند الاقتضاء، محرر في محض
  ...".حالة رفضهم التوقیع یثبت ذلك في المحضر

فبالتالي المشرع الجزائري قد حرص على أن تكون جمیع الإجراءات التي یقوم بها 
الأشخاص التي أسندت إلیهم مهمة التحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة مثبتة في 

ضح، یعتبر هذا ضمانة لحقوق الأشخاص محل التحقیق محاضر وتصاغ بشكل دقیق ووا
المنصوص علیها في القانون ومدى احترام مقتضیات حقوق الدفاع من حق الاستعانة 

  .الخ... )3(أو تقدیم ملاحظات )2(بمدافع

  :اریرــــإعداد التق -2

یقوم ": المتعلق بالمنافسة التي تنص على 03-03من الأمر رقم  54تضیف المادة 
عند اختتام التحقیق بإیداع تقریر معلل لدى مجلس المنافسة یتضمن المأخذ  المقرر

المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة واقتراح القرار وكذا عند الاقتضاء اقتراح تدابیر 
  ".أعلاه 37تنظیمیة طبقا لأحكام المادة 

                                                             
 .101تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)1(
 .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر رقم  53المادة : رأنظ -)2(
 ، المرجع نفسه03- 03من الأمر رقم  52المادة  -)3(
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لتحقیق فبتالي یعتبر التقریر وثیقة شاملة وجامعة لكل الإجراءات التي مر علیها ا
، فهي وثیقة )1(تتضمن الأفعال التي تم معاینتها وتكییفها وفقا لأحكام قانون المنافسة

، تلحق بها دائما المحاضر التي تم وضعها أثناء )2(توضیحیة وتكمیلیة للتحریات التي تمت
  .)3(التحقیق

وتجدر الإشارة أیضا في هذا الصدد إلى أن المشرع الفرنسي ركز على میعاد تحریر 
  .)4(التقاریر والتي یشترط أن تكون قصیرة، في حین لا نجد مقابل ذلك في القانون الجزائري

لجمیع الإجراءات التي  كذلك المشرع الجزائري في التقریر أن یكون شاملااشترط 
اتخذها مع التعلیل الذي یمثل ضمانة بالنسبة للأشخاص محل المتابعة الإداریة أمام مجلس 

  .المنافسة

المتعلق بالمنافسة خال من أي نص قانوني یشیر إلى حجیة  03-03قم الأمر ر 
المتعلق بالمنافسة  06-95 رقمالمحاضر والتقاریر التي یحررها المقررون هذا خلافا للأمر 

لها حجیة مطلقة حتى یطعن فیها بالتزویر، وهذا ما نصت علیه  منحالذي كان قد ) ملغى(
من  218إلى  214مع مراعاة أحكام المواد : "لىمن هذا الأمر التي تنص ع 87المادة 

من هذا الأمر، تكون التقاریر  86و 85قانون الإجراءات الجزائیة، وكذا أحكام المادتین 
الیة التي تتضمنها حجة قانونیة والمحاضر الواردة ذكرها أعلاه فیما یتعلق بالعملیات الم

  ".حتى یطعن فیها بالتزویر

                                                             
 .57بن عبد االله صبرینة، المرجع السابق، ص  -)1(
 .310، المرجع السابق، ص (...)كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري  -)2(
 .57بن عبد االله صبرینة، المرجع السابق، ص  -)3(
 .101تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)4(
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الأهمیة العملیة لهذا التمییز في إجراءات الطعن في هذه المحاضر لتفادي  تظهر
اللجوء إلى الوسیلة الجزائیة كدعوى الطعن بالتزویر، فالأطراف في هذه الحالة إمكانیة مجرد 

  .)1(إثبات عكس مضمون هذه المحاضر لاستبعادها من الملف

  :ویضـــاستظهار التف -3

المعنیین (الضمانات الهامة للأشخاص المتابعین یعتبر هذا الإجراء من أحد 
  .)2(أمام مجلس المنافسة، لكي یكون على علم بكل التحریات التي یخضعون لها) بالتحقیق

- 03ما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري لم ینص على هذا المبدأ في الأمر رقم 
  .)3(هالمتعلق بالمنافسة، إلا بعد تعدیل 03

 03مكرر فقرة  49الجزائري هذا المبدأ بصفة صریحة بموجب المادة كرس المشرع 
یجب على الموظفین المذكورین : "... معدل ومتمم التي تنص 03-03من الأمر رقم 

 أعلاه، خلال القیام بهامهم وتطبیقا لأحكام هذا الأمر، أن یبینوا وظیفتهم وأن یقدموا
  ...".تفویضهم بالعمل

امه قبل مباشرة أي إجراء، حیث یفرض على الموظفین إذ جعل منه شرط یجب احتر 
، بكل وضوح )4(المؤهلین للقیام بالتحقیقات استظهار بیان وظیفتهم، عرض موضوع التحقیق

دون المساس بحقوق الأفراد وحریاتهم، ودون استعمال الطرق العیر المشروعة في البحث 
  .)5(وسائل الإثبات والتحري عن

                                                             
 .102، ص نفسهتواتي محند الشریف، المرجع  -)1(
 .102كتو محمد الشریف، المرجع نفسه، ص  -)2(
 03- 03یعدل ویتمم الأمر رقم ، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق، 2008جوان  25مؤرخ في  12-08قانون رقم  -)3(

 .، یتعلق بالمنافسة، السالف الذكر2003جویلیة  19مؤرخ في 
 .59بن عبد االله صبرینة، المرجع السابق ص  -)4(
 .76لخضاري أعمر، دراسة نقدیة لبعض القواعد الإجرائیة في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص  -)5(
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المهمة المخولة له مما یجعل العون  ةیبین المحقق جدیفمن خلال هذا الإجراء 
الاقتصادي محل التحقیق ملزم بالتعاون مع الشخص المكلف بالتحقیقات للتوصل إلى 

كما تعتبر بمثابة ضمان الأداء الجید والحسن للتحقیق، وعامل لتشجیع . الكشف عن الحقیقة
  .)1(المتعاملین الاقتصادیین

من خلالها یمكن للمقرر فحص كل وثیقة ضروریة  التحقیق الأولي هي مرحلة
للتحقیق في القضیة المكلف بها دون أن یمنع من ذلك بحجة السر المهني بحیث أوكل لهم 
المشرع مجموعة من الصلاحیات، وتختتم هذه المرحلة بتحریر تقریر أولي یضمن عرضا 

یدة للمنافسة، محددا ووصفا واضحا للوقائع وتحلیلا دقیقا للسوق بذلك الممارسات المق
  .تعارض ذلك السلوك مع مبدأ المنافسة الحرة والمأخذ المسجلة على الأطراف المدعى منها

  :التحقیق الحضوري: ثانیا

إن إجراء التحقیق الحضوري هي المرحلة الثانیة في التحقیق، حیث یتضمن مرحلتین 
  .بعد تبلیغ المآخذالأولى تتمثل في تبلیغ المأخذ والثانیة تتمثل في التحقیق 

  :تبلیغ المآخذ من طرف مجلس المنافسة  - أ

من  52تبدأ هذه المرحلة بإرسال المآخذ وتبلیغها إلى الأطراف المعنیة طبقا للمادة 
ه في نطاق وهو إجراء جدید لم یكن معمول ب ،)2(المتعلق بالمنافسة 03-03رقم الأمر 

المرحلة یتولى المقرر تحریر تقریر أولي ، ففي هذه )3(المتعلق بالمنافسة 06-95الأمر رقم 
یتضمن عرض الوقائع وكذا المآخذ المسجلة، ویتم تبلیغه من طرف رئیس المجلس إلى 

                                                             
 .76لخضاري أعمر، المرجع السابق، ص   -)1(
یحرر المقرر تقریرا أولیا یتضمن عرض الوقائع وكذا المآخذ المسجلة، : "تنص 03-03من الأمر رقم  52المادة  -)2(

لى الوزیر المكلف بالتجارة، وكذا إلى جمیع الأطراف ذات المصلحة  ویبلغ رئیس المجلس التقریر إلى الأطراف المعنیة، وإ
  ".أشهر) 03(جل لا یتجاوز ثلاثة الذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أ

 .73بري حسیبة، عناني حكیمة، المرجع السابق، ص  -)3(
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الأطراف المعنیة، وكذلك إلى الوزیر المكلف بالتجارة والأطراف ذات الصلة الذین یمكنهم 
  .)1(أشهر 3لا یتجاوز  إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل

كما یتعین  لممارسات المعنیةمآخذ ذكر أصحاب موضوع الإخطار واوتتضمن هذه ال
  .)2(على المقرر ذكر المآخذ التي تمسك بها، والأشخاص المعنیة بها

یمكن  )3(وصل الأمر لدى البعض إلى حد اعتبار المآخذ بمثابة وثیقة اتهام
   .للأشخاص الذین یستمع إلیهم الاستعانة بمستشار حسب قانون المنافسة

، )4(تبلیغ المآخذ یدخل في اختصاص المقرر العام أصبحما في القانون الفرنسي أ
بعدما كان من صلاحیات رئیس المجلس، وسبب هذا التعدیل یهدف إلى رغبة المشرع في 

، إن تبلیغ المآخذ باعتباره عمل تحضیري )5(التحقیق والفصل في القضایاالفصل بین وظیفة 
المنافسة، وبالتالي فلا یمكن الطعن فیه أمام المحاكم للقرار الذي سیصدر عن مجلس 

المدنیة والإداریة، لأن تقییم الوقائع التي یقوم بها المجلس في نهایة المطاف یمكن أن 
  .)6(تختلف عن التقییم الذي اهتدى إلیه المقرر

  :الشروط الشكلیة والموضوعیة لوثیقة المآخذ -1

                                                             
بلاش لیندة، دور مجلس المنافسة في مجال الردع الإداري للممارسات المنافیة للمنافسة، أعمال الملتقى الوطني  -)1(

 .288، ص 2009نوفمبر  18و 17للمنافسة وحمایة المستهلك، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، أیام 
 .48عمورة عیسى، المرجع السابق، ص  -)2(
، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري  -)3(

 .313السابق، ص 
  :الفرنسيمن القانون التجاري  463-2نقلا عن بري حسیبة، عناني حكیمة، تنص المادة  -)4(

 « Sans préjudice des mesures prévues à l’article L464-1 le rapporteur notifie les griefs aux 
intéressés ainsi qu’au commissaire de gouvernement qui peuvent consulter le dossier… ».  

 .74بري حسیبة، عناني حكیمة، المرجع السابق، ص  -)5(
، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد  -)6(

 .313السابق، ص 
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لمآخذ ومضمونها في التشریع الجزائري نلاحظ ن هناك غیاب نصوص قانونیة شكلیة 
، لكن ما )1(وحتى في التشریع الفرنسي، وهذا ما یفید أنها لا تخضع إلى شروط خاصة

نلاحظه في الواقع العملي أن وثیقة المآخذ یجب أن توضح كلمن هویة الأطراف المعنیة 
تكییفها بموضوع الإخطار، وصف السوق المعنیة إلى جانب توضیح وبیان الممارسة مع 

أما الجانب الموضوعي فیشترط تحدید المآخذ  .والسند القانوني الذي أسست علیه المتابعة
  .)2(بدقة

  :الأشخاص المعنیة بالتبلیغ -2

 03-03من الأمر رقم  52تبلغ المآخذ إلى الأطراف المعنیة، وهذا وفقا لنص المادة 
ممارسات المنافیة للمنافسة، المتعلق بالمنافسة وهم الأشخاص الذین یفترض فیهم إسناد ال

والذین من المحتمل أن تسلط علیهم عقوبات مالیة حسب قانون المنافسة، وتبلغ أیضا إلى 
وزیر المكلف بالتجارة إلى جانب الأطراف التي لها مصلحة، ویمكن أن تبلغ إلى السلطات 

  .)3(الإداریة والمستقلة المختلفة

مرحلة ثانیة من التحقیق وهي التحقیق بعد تبلیغ تقل المقرر إلى وبعد تبلیغ المآخذ ین
  .المآخذ

  :التحقیق بعد تبلیغ المآخذ  - ب

بإعداد ملف یتضمن جمیع الوثائق والمستندات التي تم في هذه المرحلة یقوم المقرر 
الاعتماد علیها في تحریر المآخذ والسماح لجمیع الأطراف المعنیة بالإطلاع علیه والحصول 

ویعتبر من المبادئ الهامة المكرسة في القواعد العامة ویعتبر من ، )4(على نسخة منه

                                                             
 .74بري حسیبة، عناني حكیمة، المرجع السابق، ص  -)1(
 .74المرجع السابق، ص ,عمورة عیسي  -)2(
 .105تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)3(
 .52عیسى، المرجع السابق، ص عمورة  -)4(
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، في المادة )1(ضمانات حقوق الدفاع، ونظرا لأهمیته تضمنه قانون المنافسة بصفة صریحة
الإطلاع على الملف المتعلق بالمنافسة، لكن یبقى حق  03-03من الأمر رقم  02فقرة  30

ة سریة الأعمال، فتشیر الفقرة الثالثة من المادة یاود، وذلك لمقتضیات حمخاضع لبعض القی
من الأمر أعلاه إلى إمكانیة رئیس مجلس المنافسة سحي بعض المستندات التي تمس  30

بسریة الأعمال من تلقاء نفسه أو بطلب من الأطراف وبعد تبلیغ المآخذ یقوم المقرر بإعداد 
  .ملف یتضمن مجموعة من الوثائق التي اعتمدها

المتعلق  03-03 رقم من الأمر 54اختتام التحقیق یقوم المقرر حسب المادة عند 
بالمنافسة بإیداع تقریر معلل لدى مجلس المنافسة، یتضمن المآخذ المسجلة ومرجع 

من  37المخالفات المرتكبة، اقتراح القرار أو التدابیر التنظیمیة عند الاقتصاد، ووفقا للمادة 
لتي یتمسك بها في النهایة المقرر لیست بالضرورة نفسها التي قانون المنافسة، والمآخذ ا

تبلیغ المآخذ، لأنه قد یكون هناك تراجع عن بعضها بعد إطلاعه على عرضها في وثیقة 
وبعد حصوله على عناصر جدیدة أثناء تحقیقه، لكن بالمقابل لا یمكن . ملاحظات الأطراف

المقرر بمآخذ جدیدة أو إضافیة وجب للتقریر أن یتضمن مآخذ جدیدة، وفي حالة تمسك 
یة علیه أن یباشر من جدید تبلیغ المآخذ، وذلك حتى یوفر الطابع الحضوري والوجاهي للعمل

لكن لا یمكن للمجلس أن یتمسك بالمآخذ في مواجهة  وموقف المقرر غیر ملزم للمجلس
إلى الأطراف  طرف معین ما لم یكن هذا الطرف قد تلقى التقریر الذي یبلغ بكل مرفقاته

من الأمر رقم  55المعنیة الذین لهم إبداء ملاحظاتهم المكتوبة في أجل شهرین حسب المادة 
یمكن للأطراف و  .)2(المتعلق بالمنافسة، ویحدد لهم تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة 03-03

  .الإطلاع على الملاحظات المكتوبة قبل خمسة عشر یوما من انعقاد الجلسة

  

  

                                                             
 .107تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)1(
 .289بلاش لیندة، المرجع السابق، ص   -)2(
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  انيالمبحث الث

  لجلسات مجلس المنافسةالمنظمة  القواعد 

بعد انتهاء جمیع إجراءات الإخطار والتحري في الممارسات المنافیة للمنافسة، یكون قد 
توفرت كل المعلومات الضروریة لدى مجلس المنافسة التي تمكنه من الفصل في القضایا 

الملائم في ضوء ر القرا اتخاذالمعروضة علیهن ولهذا یجب علیه عقد جلسة لغرض 
ذا ثبتت التحریات أم مؤسسة ما متورطة في ارتكاب الممارسات  المعلومات المتوفرة لدیه، وإ

  .المنافیة للمنافسة، فإنه یقرر عقوبات لذلكن ثم تنفیذ هذه العقوبات والطعن فیها

  المطلب الأول

  تنظیم جلسات مجلس المنافسة ومداولاته

جراءات قانونیة یسیر بموجبها مجلس المنافسة أثناء وضع المشرع الجزائري قواعد  وإ
 ،)1(فصله في النزاع المعروض أمامه منها ما یتعلق بالمداولات ومنها ما یتعلق بالجلسات

وتخضع هذه الأخیرة إلى إجراءات قانونیة ذات طابع إداري من جهة ومن جهة أخرى 
  .)2(تخضع إلى القواعد العامة

  الفرع الأول
  المنافسةجلسات مجلس 

الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره في  241-11رقم أشار المرسوم التنفیذي 
جلسات المجلس تكون من طرف مدیریة الإجراءات ومتابعة  منه أن تحضیر 03المادة 

من  24الملفات تحت سلطة الرئیس، لكن نلاحظ عند مقارنتنا للنص أعلاه مع نص المادة 
                                                             

بوشوكة سعیدة، آلیات حمایة المنافسة الحرة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قانون الأعمال،  -)1(
 .39، ص 2015جامعة البویرة، 

 .76حسیبة، عناني حكیمة، المرجع السابق، ص بري -)2(
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الذي یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، أن هذا  ،96/44المرسوم الرئاسي رقم 
المنافسة هو الذي یحدد الأخیر فصل أكثر في هذه المادة، حیث أشار إلى أن رئیس مجلس 

جلسات المجلس وكذا جدول أعمال كل جلسة، والذي یرسل إلى كل من الأطراف المعنیة 
أسابیع من  03باستدعاء قبل وأعضائه استدعاء لحضور الجلسة، ویصحب هذا الإرسال 

  .)1(انعقاد الجلسة

كما یسهر رئیس المجلس أیضا على ضمان سیر هذه الجلسات، وذلك بتقییدها 
كنا ننتظر من المرسوم التنفیذي أعلاه أن یأتي بجدید وبتفاصیل بالقواعد التي تنظمها، بینما 

  :أكثر، وتحكم مجموعة من القواعد لهذه الجلسات

  :الجلسات ضمان سریة: أولا

الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره في  241-11بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي 
على أنه لم یذكر كیفیة انعقاد جلسات المجلس سریة أو علنیة، أما المادة  09نص المادة 

منه فقد أشارت إلى علنیة الجلسات في حالة ما إذا تم دراسة الملف في إطار لجان  10
  .)2(مصغرة

جاء بمبدأ سریة  28/2المتعلق بالمنافسة طبقا لنص المادة  03-03أما الأمر رقم 
وهذا ما یمیز مجلس المنافسة عن الأجهزة الجلسات الذي یعتبر من المبادئ الجدیدة 

كمبدأ أصلي وتكون سریة في حالات القضائیة، فهذه الأجهزة تخضع جلساتها إلى العلنیة 
سریة الأعمال المحافظة على الأسرار المهنیة للمتعاملین استثنائیة والهدف من الأخذ ب

  .الاقتصادیین

  

  

                                                             
 .، المرجع السابق96/44المرسوم الرئاسي رقم من  24أنظر المادة  -)1(
 .77بري حسیبة، عناني حكیمة، المرجع السابق، ص  -)2(
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  :ضمان تدخلات كل الأطراف: ثانیا

الذي یحدد النظام الداخلي لمجلس  96/44من المرسوم الرئاسي رقم  27طبقا للمادة 
المنافسة، بأن جلسات مجلس المنافسة تتمیز بتقدیم التدخلات الشفهیة، والتي عادة ما تتم 

  :على النحو التالي

تدخل المقرر ثم الوزیر المكلف بالتجارة، بعدها تلیها تدخل الأطراف المعنیة، وهذا 
وفقا لتسلسل منطقي حیث یقوم المقرر بالتذكیر بالقضیة ثم یلخص كل ملاحظات الأطراف 
وفي النهایة یقدم خلاصة عامة، ثم یكون التدخل لممثل الوزیر المكلف بالتجارة أو محافظ 

  .)1(الحكومة في القانون الفرنسي لتقدیم رأیه

حتى أنه یمكن للمجلس  ،ویكون التدخل للأطراف المعنیة لتقدیم إدعاءاتهم أو دفاعهم
كانت من شأنها المساهمة في إضافة معلومات جدیدة، وهذا استنادا سماع أطراف أخرى إذا 

  .)2(من قانون المنافسة 02فقرة  34إلى نص المادة 

  :ان حقوق الدفاعضم: ثالثا

تتضمن هذه الضمانات في حق حضور الأطراف المتنازعة إلى الجلسات بعد قیام 
رئیس مجلس المنافسة بإبلاغها، وتحدید تاریخ انعقادها، كما یجب علیه احترام مبدأ المواجهة 

تمتعها والذي یقضي بحق معرفة الأطراف المتنازعة لطبیعة وسبب الاتهامات المنسوبة إلیه، 
القدر الكاف من الوقت لتحضیر دفاعها وكذا حقها بالاستعانة بمحامي أو أي شخص  من

  .آخر تراه مناسب للدفاع عن مصالحها أمام المجلس

واحتراما لمصالح المؤسسة الخاضعة للمتابعة أثناء الجلسات فالقانون یخضعها لمبدأ 
  .السریة

                                                             
 .78المرجع السابق، ص , بري حسیبة عناني حكیمة  -)1(
 .منافسة، المرجع السابقالمتعلق بال 03/03من الأمر رقم  34أنظر المادة  -)2(
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  الفرع الثاني
  مداولات مجلس المنافسة

یقوم أعضاء  أطراف الجلسة قد قدمت ملاحظاتها ومطالبها والتيبعدما تكون كل 
المجلس بتسجیلها، یجتمع المجلس للمداولة، ویتم فیها الفصل النهائي في القضیة، وذلك 

  .)1(بإصدار القرارات المختلفة

  :ضمان سریة المداولات: أولا

الأمر رقم من  28/2أكد المشرع الجزائري على مبدأ سریة الجلسات في نص المادة 
نه لابد للمجلس أن یحترم أالمتعلق بالمنافسة دون أن ینص على سریة مداولاته إلا  03-03

  .)2(مبدأ سریة مداولاته، وهذا إعمالا بمبدأ سریة الأعمال وعدم إفشائها

ولكن تعتبر سریة المداولة ضمانة للمتابعین أمام مجلس المنافسة، كون السریة تحافظ 
  .یحتویها ملف القضیة بها فیها السر المهنيعلى الأسرار التي 

  :المداولة مواعید: ثانیا

المداولة ولم یحدد لها المدة الزمنیة التي على  مواعیدالمشرع الجزائري لم یتطرق إلى 
أعضاء مجلس المنافسة احترامها لإصدار قرارها، وهذا ما قد یمس بمصالح الأطراف 

  .المتابعة

لمجلس المنافسة إنشاء أي فوج عمل أو أي لجنة  وتجدر الإشارة إلى أنه یمكن
الذي  241-11من المرسوم التنفیذي رقم  11للتفكیر والدراسة والتحلیل طبقا لنص المادة 

  .یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره

                                                             
أودیة بدریة، جدید كریمة، منازعات المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قانون الأعمال، جامعة بجایة، سنة  -)1(

 .34، ص 2013
 .332كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة، المرجع السابق، ص  -)2(
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ونلاحظ من خلال نص المادة السالفة الذكر أن المشرع الجزائري یسعى دائما إلى 
لك بمنحه السلطة التقدیریة للاختبار أو انتقاء أي فوج عمل أو تفعیل دور مجلس المنافسة وذ

  .)1(لجنة تقنیة بهدف وضعه في الصورة الصحیحة لموضوع الملف وبالتالي اتخاذ قراره

  المطلب الثاني

  اءات المتبعة أمام مجلس المنافسةالإجر 

في تعتبر مرحلة فصل مجلس المنافسة في موضوع النزاع بأنها المرحلة الحاسمة 
یبقى إنهاء النزاع المعروض أمامه، إذ فیها یتخذ قراره بشأنه وفق لقواعد إجرائیة خاصة، و 

مضمون قراراته یختلف باختلاف موضوع النزاع، وحسب الأطراف المتنازعة ووفقا ما 
  .)2(تقتضیه المصلحة العامة

  الفرع الأول
  رارات مجلس المنافسة والطعن فیهاتنفیذ ق

المنافسة واجبة النفاذ، لأنها ذو طبیعة قمعیة، فإذا لم تنفذ تصبح مجرد قرارات مجلس 
فالقانون وضع وسائل قانونیة لكن كمقابل ذلك . نفیذها أو تركهاتوصیات بسیطة للأطراف لت

  .الطعن فیها كضمانات للأطراف المعنیة وهي تكریس لمبدأ

  :تنفیذ قرارات مجلس المنافسة: أولا

كل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة بما فیها تلك التي تتضمن عقوبات مالیة 
تبلغ القرارات ": المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  47تعتبر واجبة النفاذ، وطبقا للمادة 

التي یتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنیة لتنفیذها عن طریق محضر قضائي 
بالتجارة ویجب أن تبین هذه القرارات تحت طائلة البطلان، أجل  وترسل إلى الوزیر المكلف

                                                             
 .80السابق، ص بري حسیبة، عناني حكیمة، المرجع  -)1(
 .33أودیة بدریة، المرجع السابق، ص  -)2(
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ویتم تنفیذ قرارات مجلس عناوین الأطراف التي بلغت إلیها، الطعن وكذلك أسماء وصفات و 
  ".المنافسة طبقا للتشریع المعمول به

نما یجب  فالقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة لا یتم تنفیذها بمجرد إصدارها منه وإ
تم تبلیغها أولا إلى الأطراف بواسطة إرسال موصى علیه مع وصل الاستلام وهذا وفقا أن ی

قام المشرع  12-08، إلا أنه بعد تعدیله بموجب الأمر رقم 03-03من الأمر  47للمادة 
السهر على تنفیذ قرارات مجلس المنافسة لوزیر التجارة وجعل  اختصاص صلاحیةبنزع 

تق الأشخاص المحكوم علیها بارتكابها للممارسة المنافیة التنفیذ مسؤولیة تقع على عا
  .)1(للمنافسة

  :الطعن في قرارات مجلس المنافسة: ثانیا

قد تتضرر الأطراف المعنیة من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة المتعلقة 
بالممارسات المنافیة للمنافسة، لهذا السبب حرص المشرع الجزائري على فتح المجال لهذه 

المتعلق  03-03من الأمر رقم  63تقضي به المادة الأطراف لإمكانیة الطعن فیها طبق لما 
ومن خلال نص المادة  ،08/12 رقم من القانون 31ام المادة بالمنافسة والمعدلة بأحك

  :نلاحظ أن المشرع حدد لنا

  :شخاص المخولة لها حق الطعنالأ  -1

منح حق الطعن في قرارات مجلس المنافسة لكل من أطراف القضیة والوزیر المكلف 
  .بالتجارة إضافة إلى أطراف أخرى

القضیة، أو المعنیین بالعقوبات  نقصد بالأطراف المتضررین من :أطراف القضیة  -أ 
 .)2(المقررة من قبل مجلس المنافسة

                                                             
عمر، إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في ألخضاري  -)1(

 .259، ص 2007ماي  24-23المجال المالي والاقتصادي، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، أیام 
 .66المرجع السابق، ص  بوحلایس إلهام، -)2(
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فوزیر التجارة من بین المؤهلین بإخطار مجلس المنافسة : الوزیر المكلف بالتجارة  -ب 
 .)1(من جهة ومن جهة أخرى یملك الطعن في قراراته

 ، والذي أقر حق الطعنوضعه قانون المنافسةهو إجراء : ینیالمتدخلین الانضمام  -ج 
لكل طرف تضرر من قرارات مجلس المنافسة ولم یكن طرف في القضیة، ویمكن مباشرته 

 .)2(في كل مراحل القضیة
  :الجهة القضائیة المختصة بالطعون -2

یعد مبدأ خضوع قرارات مجلس المنافسة للرقابة القضائیة مؤسس وذلك باستحداث 
اسیة ولا للوصایة الإداریة وعدم إخضاعها لا للسلطة الرئالسلطات الإداریة المستقلة، 

وعلاقتهما مع السلطة التنفیذیة، هي مجرد علاقة تعاونیة لا غیر، لكن نظرا للاختصاصات 
الواسعة التي تتمتع بها هذه السلطات من إصدار قرارات فردیة، سلطات قمعیة وتحكیمیة 

قانون وبالتالي وتنظیمیة، فلابد من التطابق مع متطلبات دولة القانون أي إخضاع الإدارة لل
  .ینتج إخضاع هذه السلطات لمراقبة القاضي

فمعظم النصوص القانونیة التي تنظم هذه السلطات تمنح الاختصاص للقاضي 
الإداري للرقابة على أعمالها كقاعدة عامة، لكن كاستثناء یكون القاضي العادي مختص في 

  .المنافسةالدعاوى التي حددها المشرع على سبیل الحصر بالنسبة لمجلس 

بما أن السلطات الإداریة المستقلة تندرج ضمن  :اختصاص القضاء الإداري  - أ
الهیئات الوطنیة، فیعود الاختصاص في النظر في الطعون المقدمة ضد قراراتها یكون 

، إلا أن )3(98/01من القانون العضوي رقم  09لمجلس الدولة بناء على نص المادة 
القواعد التي یخضع لها هذا الطعن سواء من حیث میعاد رفعه أو الآثار التي یرتبها، 

                                                             
 .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 03/03من الأمر رقم  63المادة  -)1(
 .، المرجع نفسه03/03 رقم من الأمر 68أنظر المادة  -)2(
عمل ، المتعلق باختصاصات وتنظیم و 1998ماي  30مؤرخ في  98/01من القانون العضوي رقم  09أنظر المادة  -)3(

 26المؤرخ في  11/13بالقانون العضوي رقم  معدل ومتمم ،1998جوان  31صادر في  37،عدد ر جمجلس الدولة، 
 .2011أوت  03، الصادر في 43، ج ر، عدد 2011جویلیة 
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القواعد العامة المطبقة على المنازعات الإداریة ویتحدد نطاق رقابة فهي تخرج عن 
  .القاضي الإداري بإلغاء القرار المطعون فیه

افسة المن تشكل القرارات الصادرة عن مجلس :اختصاص القضاء العادي  - ب
حیث أن القرارات الصادرة عنه للطعن أمام مجلس قضاء  استثناء على القاعدة العامة

المتعلق بالمنافسة، ویعود  03-03من الأمر رقم  63الجزائر العاصمة حسب المادة 
الاستثناء إلى كون هذه الأحكام مقتبسة من القانون الفرنسي، وهذا الأخیر یعتبر  هذا

حامي الحریات الفردیة، ولقد أمر المجلس الدستوري الفرنسي على القاصي العادي هو 
نقل الاختصاص من القاضي الإداري إلى القاضي العادي ذلك نظرا لمتطلبات حسن 

  .)1(سیر العدالة

وتجدر الإشارة إلى أن كل القرارات القضائیة الصادرة عن الهیئة المختصة للنظر في 
نافسة، یمكن أن تكون محلا للطعن بالنقض أمام الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس الم

جراءات مباشرته تكون وفق القواعد العامة، بغیاب نصوص خاصة تحدد  المحكمة العلیا، وإ
قرار هذا الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا، یعتبر أكبر ضمان لتوحید قضایا  ذلك، وإ

  .)2(المنافسة

  الفرع الثاني
  المحظورةررة للاتفاقات العقوبات المق

ومن بینها سلطة توقیع  ،منح المشرع الجزائري عدة صلاحیات لمجلس المنافسة
، وهو الأمر الذي یجعل من مجلس المنافسة هیئة العقوبة على الممارسات المقیدة للمنافسة

قضائیة في نفس الوقت، وتأتي سلطة توقیع العقوبة في إطار قمع وردع شبه إداریة 
المشروعة التي یلجأ إلیها بعض الأعوان الاقتصادیین داخل السوق  الممارسات التجاریة غیر

ما یسبب حدا من المنافسة أو عرقلتها، فیعمد مجلس المنافسة من خلال قیامه بالمهام 
                                                             

هدیلي أحمد، سلطات القضاء في ظل القوة التنفیذیة لقرار مجلس المنافسة، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات  -)1(
 .296، ص 2007ماي  24و 23جال المالي والاقتصادي، جامعة عبد رحمان میرة، بجایةـ، أیام الضبط المستقلة في الم

 .95بري حسیبة، المرجع السابق، ص  -)2(
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المنوطة به في مراقبة السوق وتنظیم التجارة أن یسلط عقوبات على هذه الممارسات للحد 
  .)1(منها وقمعها

  :ئیةالإجراءات الوقا: أولا

إن التدابیر الوقائیة عبارة عن قرارات إداریة فردیة تتخذها السلطات الفردیة المستقلة 
ولهذا في إطار قیامها بمهمة بصفة مؤقتة بهدف الوقایة من وضعیة لا یمكن الرجوع عنها، 

الضبط السابق، وتعتبر فكرة التدابیر الوقائیة الفكرة الأكثر استجابة لمفهوم الضبط 
  .وذلك نظرا بما تتسم به من مرونة الاقتصادي

  .)2(وتتمثل هذه التدابیر التي یمكن أن یتخذها المجلس في الأوامر والتدابیر المؤقتة

  :رــــه الأوامـــتوجی  - أ

بداء الرأي  34منحت المادة  من قانون المنافسة لمجلس المنافسة سلطة اتخاذ القرار وإ
مسألة أو عمل أو تدبیر من شأنه ضمان السیر بمبادرة منه، أو إدا طلب منه ذلك، في أي 

  .الحسن للمنافسة

یتخذ مجلس المنافسة أوامر ": من نفي الأمر أعلاه على أنه 45وتنص المادة 
معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض 

  ."والملفات المرفوعة إلیه أو التي بها هو من اختصاصه

فهم من خلال نص المادة، أنه یكون لمجلس المنافسة سلطة توجیه الأوامر لإحدى وی
  .)3(المؤسسات التي یعتقد أنها قامت بتصرفات مقیدة للمنافسة، وذلك بهدف الحد منها

                                                             
غوقالي أیوب، قمع الممارسات التجاریة غیر المشروعة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الشركات،  -)1(

 ، ص 2017جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 .82-81بري حسیبة، المرجع السابق، ص ص  -)2(
 .51أیوب، المرجع السابق، ص  يغوقال-)3(
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  :اتخاذ تدابیر مؤقتة  - ب

هي تلك التدابیر الاستعجالیة التي یتخذها مجلس المنافسة بهدف تفادي إما تفاقم 
ضارة أو استمرار حالة غیر مشروعة، وعلیه فهي إجراءات وجدت لمعالجة خطورة حالة 

، فغرضها )1(أوضاع مستعجلة بهدف الحد من آثارها المحتملة إلى حین الفصل في النزاع
نما الوقا بذلك تتمیز عن العقوبات، ة من الأضرار المحتملة مما یجعلها یلیس توقیع العقاب وإ

من الأمر رقم  46تخاذ تدابیر مؤقتة، وذلك بموجب المادة ویتمتع مجلس المنافسة بسلطة ا
  .المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم 03-03

فأشارت المادة إلى أن اللجوء إلى مثل هذا الإجراء یكون في حالات استثنائیة فقط، 
ولهذا یشترط أن یكون بطلب من وزیر المكلف بالتجارة أو ممن تضرر، أو یمكن أن یتضرر 

  .الممارسة المنافیة للمنافسةمن 

  :ةـــــالعقوبات الإداری: ثانیا

إن السعي إلى إعادة المنافسة إلى نصابها في حالة الإخلال بها في سوق معینة، 
الهدف یؤدي إلى تنوع العقوبات التي تصدر عن مجلس المنافسة في هذا الشأن، فإذا كان 

لمنافسة باعتبارها تدابیر مؤقتة، فإن من اتخاذ الأوامر هو تصحیح الممارسات الضارة با
الغرض من الإقرار بعقوبات إداریة هو العقاب والحد من هذه الممارسات، وذلك لكونها تتمیز 

  .)2(بطبیعة قمعیة علاجیة

وتصدر من المجلس عقوبات تتمثل في الغرامات المالیة وهي عبارة عن عقوبات 
مالیة تتسم بطبیعة خاصة تستمدها من خصوصیة قانون المنافسة، حیث یتمتع المجلس 

- 03من الأمر رقم  45من المادة  02بعقوبات مالیة وذلك بموجب الفقرة بسلطة الإقرار 
03.  

                                                             
 .109براهیمي نوال، المرجع السابق، ص  -)1(
 .119تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص  -)2(
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خل المجلس للإقرار بهذه العقوبة، وذلك في حالات لقد حدد المشرع الجزائري مجال تد
ویتم تطبیق العقوبات  تبار بعض المعاییر في تقدیرهامحصورة قانونان مع الأخذ بعین الاع

  :المالیة التي حددتها أحكام قانون المنافسة وفقا للحالات التالیة

  :ة للمنافسةقیدحالة الممارسات الم  -1

من  12و 11و 10و 7و 6ویقصد بذلك الممارسات الواردة في نصوص المواد 
یعاقب على ": من هذا الأمر 56المتعلقة بالمنافسة حیث تنص المادة  03/03الأمر رقم 

من هذا الأمر،  14الممارسات المقیدة للمنافسة كما هو منصوص علیها في المادة 
من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر هلال  %12بغرامة لا تفوق 

آخر سنة مالیة مختتمة، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه 
ذا كان مرتكب  الممارسات، على أن لا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، وإ

 تتجاوز ستة ملایین دینار جزائري المخالفة لا یملك رقم أعمال محدد، فالغرامة لا
  ".دج 6000.000

أو بطریقة یمكن لمجلس المنافسة أن یعاقب كل شخص طبیعي ساهم شخصیا 
 2.000.000ة تقدر بـــا بغرامـــاحتیالیة في تنظیم الممارسات المنافیة للمنافسة وفي تنفیذه

  .)1(دج

  :حالة إنجاز التجمیع بدون ترخیص -2

دون الحصول على ترخیص من مجلس المنافسة فإنه یمكن  إذا تم إنجاز التجمیع
 من رقم الأعمال من غیر الرسوم %07لهذا الأخیر تقریر غرامة مالیة قد تصل إلى 

المحققة في الجزائر خلال سنة مالیة مختتمة، وهذه العقوبة تمس كل مؤسسة هي طرف في 
تقدیر رقم أعمال مؤسسة ما التجمیع أو التي تكونت من التجمیع، وعندما توجد صعوبة في 

  .فهنا القانون یترك الأمر لمجلس المنافسة لیحدد قیمة الغرامة

                                                             
 .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 03/03من الأمر رقم  47أنظر المادة  -)1(
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 03/03من الأمر رقم  56والمادة  95/06من الأمر رقم  13ومن خلال المادتین 
  .)1(ستنتج أن المشرع الجزائري خفض من قیمة الغرامة على مرتكبي المخالفةن

 08/12من القانون رقم  26بموجب المادة  56ونجد أن المشرع بعد تعدیل المادة 
ما یدل على أن المشرع قد  %7بینما كانت مقدرة بـ  % 12قام برفع من قیمة الغرامة إلى 

  .أصبح أكثر صرامة وشدة في فرض العقوبات المالیة على هذه الممارسات

                                                             
 .86-85ص ص  ،السابق لمرجعبري حسیبة، ا -)1(
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إلى التطرق إلى مبدأ " الحظر النسبي للاتفاقیات المحظورة"تهدف دراستنا لموضوع 
تكریس حظر الاتفاقیات المقیدة للمنافسة، ومن خلالها التطرق إلى الوسائل التي تسمح 

التصرفات عند تقییدها للمنافسة في السوق، ومن الملاحظ أنه لیست العبرة في بمكافحة هذه 
نما في مدى تأثیرها على حریة المنافسة في السوق   .اختلاف وتعدد أشكال التواطؤ وإ

ونستنتج من هذه الدراسة أن المشرع الجزائري استند على نفس الشروط الواجب 
لتكریس هذا المبدأ وحظر الممارسات والأعمال توافرها في القانونین الفرنسي والأوروبي 

من تشریع الفرنسي وعبارة " الأعمال"المدبرة،وقام بمزج المفاهیم حیث اقتبس كل من عبارة 
فكان یجدر  ،من التشریع الأوروبي متجاهلا بذلك خطأ التكرار الذي وقع فیه" الممارسات"

بما أنه تندرج كل من الممارسات أو  بالمشرع الجزائري استعمال إحدى العبارتین دون كلیهما
  ".التصرف القانوني"الأعمال المدبرة ضمن عبارة واحدة ألا وهي 

الاتفاقات "ومن الملاحظ كذلك تطرق كل من القانون الجزائري والفرنسي إلى 
كشكل من أشكال التواطؤ، بما أننا لاحظنا من خلال هذه الدراسة أنه تعتبر " الضمنیة

فكان الجدیر بهذین التشریعین التطرق إلى أشكال . ة اتفاقات ضمنیة بحتةالممارسات المدبر 
  .أخرى من التواطؤ على غرار التشریع الأوروبي بدلا من إعطاء نموذجین متشابهین

الجدیر بالذكر كذلك أنه لا تهدف قواعد المنافسة إلى المحافظة على مبدأ حریة 
نما كذلك إلى حمایة المستهلكین، المنافسة بین العملاء الاقتصادیین في السوق  فحسب وإ

وتظهر هذه الحمایة جلیا من خلال تبني التشریعات لأنظمة الإعفاء بالنسبة للممارسات التي 
تؤدي إلى نتائج إیجابیة على الاقتصاد الوطني، وبالتالي استفادة المستهلكین بما أنهم 

  .سیة في السلسة الاقتصادیةیعتبرون جزءا لا یتجزأ من السوق بل یشكلون الحلقة الرئی

غیر أنه یحمل التشریع الجزائري بین طیاته نوعا من التناقض في مجال الإعفاء، 
حیث أنه یسمح المشرع الجزائري بتبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة من خلال نص تشریعي 

  .أو تنظیمي من جهة ومن خلال أثرها الإیجابي على الاقتصاد من جهة أخرى
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منع بصورة مطلقة كل تصرف استشاري مهما كانت طبیعته دون أي تبریر غیر أنه ی
رغم أنه یمكن أن یتجلى هذا الاستئثار من خلال اتفاقات التوزیع الحصري التي تعتبر شكلا 
من أشكال الاتفاقات العمودیة التي یمكن أن تدخل ضمن نطاق الإعفاء عند توفر شروط 

  .لازمة

سة إلى أنه یهدف كل القانونین الجزائري والفرنسي إلى واستنتجنا من خلال هذه الدرا
بینما تنصب قواعد القانون . من الممارسات المقیدة للمنافسة" الداخلیة"حمایة السوق 

بین الدول الأعضاء، علما أن هذه الحمایة یشكل " المشتركة"الأوروبي على حمایة السوق 
ي التي تستند علیه سلطات المنافسة من ، الأساس الأول والجوهر "المساس بالمنافسة"معیار 

أجل التدخل، فیشترط لتجریم الممارسات المدبرة أن یهدف نشاط العملاء الاقتصادیین 
المعنیین إلى عرقلة المنافسة في السوق، وبعد هذا المعیار مشتركا بین كل من التشریع 

  .الجزائري، الفرنسي والأوروبي

منافسة لاسیما طابعها الضمني الذي یجعل تشكل الممارسات المدبرة خطرا على ال
منها ممارسات خفیة یصعب التعرف علیها وكشفها بسهولة، ویستلزم لتقدیر وقائعها وتكییفها 
خبرة كافیة في هذا المجال، لذلك یمكن القول أنه من أهم التعدیلات القانونیة التي قام بها 

في كشف وردع الممارسات المقیدة المشرع الجزائري إنشاء هیئة إداریة مستقلة ومتخصصة 
  ".مجلس المنافسة"للمنافسة بصفة عامة والمتمثلة في 

فبالرغم من الدور الأساسي الذي تلعبه الجهات القضائیة في هذا السیاق أي أنه یبقى 
دورها أقل فعالیة مقارنة بالصلاحیات المخولة لمجلس المنافسة بصفته هیئة متخصصة في 

في السوق، ولكن رغم المجهودات المبذولة من قبل المشرع الجزائري ضبط وتنظیم المنافسة 
في تطویر مجلس المنافسة، إلا أنه یبقى هذا الأخیر مجهولا في واقعنا الاقتصادي مما 

  .یترجم قلة أو انعدام القرارات الصادرة عنه

 وبعد أمرا مؤسفا للغایة بالنسبة لدولة تسعى إلى ترقیة اقتصادها الوطني وتحقیق
  .الفعالیة الاقتصادیة من خلال تطبیق قواعد المنافسة الحرة
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وقد یؤدي غیاب مجلس المنافسة في واقعنا، رغم حضوره وتواجده بین النصوص 
القانونیة إلى عدم إمكانیة بلوغ الهدف المنشود من قواعد المنافسة أو بالأحرى عدم المحافظة 

ا یرجع إلى عدم تطبیق هذه القواعد من على السیر المنتظم للسوق بشكل فعلي وفعال، وهذ
قبل جهة مختصة، وهذا لا یعني تجاهل دور الجهات القضائیة ولكن یبقى اختصاص هذه 
الأخیرة عاما مقارنة بنظام خاص من حیث قواعده، وجدید من ظهوره والمتمثل في قانون 

  .المنافسة

ائیة المتعلقة بالممارسات كما أنه كان جلیا بالمشرع الجزائري على إبقاء العقوبات الجز 
المقیدة للمنافسة بدلا من إخضاع هذه الأخیرة للقواعد العامة المتعلقة بالمنافسة غیر 
المشروعة، فرغم إدراج هذه الأخیرة ضمن التصرفات الماسة بالمنافسة إلا أنه یخضع كل 

ایة نظام لقواعده الخاصة به، فبینما تقتصر قواعد المنافسة غیر المشروعة على حم
المتنافسین فحسب، تهدف القواعد المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة إلى حمایة 

  .المتنافسین والغیر على حد السواء

تعتبر المنافسة الضمانة التي توفر المناخ الصحي اللازم لتوسیع نطاق السوق  إذ
وزیادة مقدرة الاستثمارات الجدیدة، وهي السبیل الوحید لتحقیق الازدهار ولا تقوم المنافسة 

  :المشروعة إلا إذا وجد لها القانون الذي یحدد إطارها وضوابطها ومن النتائج المتوصل إلیها

المتعلق بالمنافسة وسع نطاق تطبیقه لیشمل كل الأشخاص  05-10أن القانون   -1
الطبیعیة أو المعنویة التي تقوم بممارسة الأنشطة الاقتصادیة حتى ولو كانت الدولة 
نفسها وهذا من أجل تحقیق الهدف الأساسي من قانون المنافسة وهو بقاء المنافسة 

عقولة، كذلك شمل كل من في إطارها الصحیح باستعمال الوسائل المشروعة والم
وهذا لمكافحة الفساد ... عملیات الاستیراد والصفقات العمومیة والصید البحري
 .ومحاربة الممارسات المضادة للمنافسة من بینها الاحتكار

وقد وسع القانون من مجال تدخل الدولة كلما اقتصت الضرورة لتحدید أو تسقیف أو   -2
عة من المواد واسعة الاستهلاك على مستوى اعتماد الأسعار وهوامش الربح لمجمو 
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مكانیة تخفیض الأسعار من  الجملة أو التجزئة مع الإبقاء على حریة الأسعار وإ
 .خلال تخفیف الأعباء الضریبیة كالرسم على القیمة المضافة أو إلغاءه

فرض تراخیص على مستوردي السلع والمنتجات المستوردة تسلمها لجنة تقنیة   -3
وزارة معنیة بالصحة وأمن المستهلك بعد التأكد من  12مثلین من متخصصة تضم م

 احترام المعاییر المتعلقة بأمن المنتجات المستوردة
فرض قانون المنافسة عقوبات وهي متفاوتة في الشدة أدناها الغلق الإداري والحجز   -4

ملیون، وعقوبة الشطب من  100ومصادرة السلع وأشدها غرامات مالیة تصل إلى 
جل التجاري بصفة نهائیة، والمنع من ممارسة النشاط والتعرض للسجن لمدة الس

  .سنوات 5أشهر إلى  3تتراوح ما بین 

یتبین لنا من كل ما سبق ذكره، نظرة المشرع الجزائري في إخضاع كل المتعاملین 
الناشطین في السوق إلى قانون المنافسة إذا كانوا یمارسون نشاطات اقتصادیة بصورها 

نوعة إنتاج، توزیع، خدمات، وحتى في بعض المجالات التي لم یكن لیشملها قانون المت
المتعلق بالمنافسة ومن بینها  03-03الملغى والأمر  06-95المنافسة ضمن الأمر 

  .الصفقات العمومیة

حیث سمح هذا مبدأ حریة المنافسة بتدخل كافة المتعاملین حتى الأشخاص العامة، 
ض المخالفات لذلك كان من الواجب على المشرع التدخل لوقفها عن مما أدى إلى ظهور بع

طریق مجموعة من الأسالیب ومن بینها تكریس مبدأ حظر الاتفاقات، وهذا ما أكدته المادة 
من قانون المنافسة، حیث یأخذ الاتفاق شكل تواطؤ أو تفاهم المؤسسات أو الأشخاص  06

الاتفاقات من أجل أن یتخلوا عن مناقصة لمصلحة الذین یقومون بممارسات مقیدة للمنافسة ك
 .واحد منهم
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 :باللغة العربیة: أولا

  :الكتب  - أ
أحكام القانون المصري رقم حسین الماجي، حمایة المنافسة، دراسة مقارنة في ضوء  .1

 .2007التنفیذیة، المكتبة لمصریة، الطبعة الأولى، ولائحته  2005لسنة  03
عوابدي عمار، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات  .2

 .2002الجامعیة، الجزائر، 
 03-03وفقا للأمر رقم  كتو محمد الشریف ، قانون المنافسة والممارسات التجاریة .3

  .2010بغدادي، ، منشورات 02-04والقانون رقم 
معین فندي الشناق، الاحتكار والممارسات المقیدة في ضوء قوانین المنافسة والقوانین  .4

 .2010، الأردن، للنشر والتوزیع الوضعیة، دار الثقافة
المعدل والمتمم  03-03شرواط حسین، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر رقم  .5

وفقا لقرارات مجلس المنافسة،  10-05المعدل والمتمم بالقانون  12-08بالقانون 
 .دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر

  :الرسائل والمذكرات: ثانیا

  :الرسائل  - أ
كتو محمد الشریف، الممارسات المقیدة للمنافسة، دراسة مقارنة للقانون الفرنسي،  .1

ة مولود رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون المقارن، فرع قانون العام، جامع
 .2008معمري، تیزي وزو، 

مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، رسالة لنیل شهادة  .2
الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي 

 .2015وزو، 
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  :مذكرات الماجستیر  - ب
والقانون  03-03فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم  براهیمي .1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة 12-08رقم 
 .2010عبد الرحمان میرة، بجایة، 

براهیمي نوال، الاتفاقیات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة  .2
 .2002لماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر، ا

بن عبد االله صبرینة، متابعة الممارسات المقیدة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة  .3
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 .2012المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
شفار نبیه، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة  .10

لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص علاقات الأعوان الاقتصادیین، 
 .2013لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، المستهلكین، كلیة ا



 قائمةࡧالمراجع

 

115 
 

 

شیخ أعمر یاسمینة، توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط  .11
القطاعیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص 

 .2009-2008قانون الأعمال، جامعة بجایة، 
، مذكرة لنیل شهادة )دراسة تطبیقیة(المنافسة  علیان مالك، الدور الاستشاري لمجلس .12

 .2003الماجستیر في القانون، فرع إدارة ومالیة، جامعة الجزائر، 
عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل درجة  .13

الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
2007. 

عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال المالي عیساوي  .14
والاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون الأعمال، 

 .2005كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
 عیساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في .15

الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
2005. 

، مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، صوریةقابة  .16
 .2001جامعة الجزائر، الجزائر، 

دراسة (لاكلي نادیة، شروط حظر الممارسات والأعمال المدبرة في قانون المنافسة  .17
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون )رنة بین التشریع الجزائري والأوروبيمقا

 .2012الأعمال المقارن، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري  .18

مال، جامعة مولود والفرنسي، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قانون الأع
 .2004معمري، تیزي وزو، 

لطاش ناجیة، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر، مذكرة لنیل شهادة  .19
 .2004الماجستیر، تخصص قانون الأعمال، جامعة الجزائر، 



 قائمةࡧالمراجع

 

116 
 

 

والأمر  06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة ما بین الأمر رقم  .20
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود 03-03رقم 

 .2004معمري، تیزي وزو، 
 :مذكرات الماستر  - ت
سمیرة، التحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة، دراسة  إقزیري سعیدة، دوداش  -1

مقارنة بین القانون الجزائري والفرنسي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، قانون 
 .2016-2015الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

انون أودیة بدریة، حدید كریمة، منازعات المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ق  -2
 .2013الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

للمنافسة، مذكرة لنیل  بري حسیبة، عناني حكیمة، إجراءات قمع الممارسات المنافیة  -3
 .2013شهادة الماستر، قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، مذكرة لنیل شهادة بوشوكة سعیدة، آلیات حمایة المنافسة الحرة في التشریع الجزائري  -4
 .2015الماستر، قانون الأعمال، جامعة البویرة، 

وقالي أیوب، قمع الممارسات التجاریة غیر مشروعة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، غ  -5
 .2017-2016تخصص الشركات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السنة الجامعیة 

لتشریع، مذكرة تخرج لنیل إجازة قوعراب فریزة، ردع الممارسات المنافیة للمنافسة في ا  -6
 .2018المدرسة العلیا للقضاء، 

  :الملتقیات والمجلات: ثالثا

 :الملتقیات  - أ
لخضاري أعمر، إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة، أعمال ملتقى حول   -1

 23سلطات الضبط المستقلة في المجال المالي والاقتصادي، جامعة بجایة، أیام 
 .2004ماي  24و

ي نبیل، آلیات حمایة السوق من الممارسات المقیدة للمنافسة، أعمال الملتقى ناصر   -2
، جامعة عبد 2009نوفمبر  18و 17الوطني حول المنافسة وحمایة المستهلك، أیام 

 .، بجایةالرحمان میرة



 قائمةࡧالمراجع

 

117 
 

 

القضاء في ظل القوة التنفیذیة لقرار مجلس المنافسة، أعمال  هدیلي أحمد، سلوكات  -3
الملتقى حول سلطات الضبط المستقلة في المجال المالي والاقتصادي، جامعة عبد 

 .2017ماي  24، 23الرحمان میرة، بجایة، أیام 
والي نادیة، دور القضاء في حمایة المنافسة، یوم دراسي منظم من طرف غرفة   -4

 .2016أفریل  15عة تیكجدة لولایة البویرة، یوم التجارة والصنا
  :المجلات  - ب
عماله في مجال الصفقات العمومیة، مجلة   -1 بن یسعد عذراء، مبدأ حظر الاتفاقات وإ
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